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   عامعرض
  

  خلفية
ميثاق   التي يوردهامبادئعلى ال) المرشدب لاحقاالمشار إليه ( ١شفافية إيرادات المواردالمرشد إلى يعتمد هذا 

في معالجة مشكلات الشفافية ) الميثاقب لاحقاالمشار إليه  ( المالية العامةالممارسات السليمة في مجال شفافية

" المرشد"والهدف من إعداد  ٢. الطبيعية فيها بنسبة كبيرة من الإيراداتالمتفردة لدى البلدان التي تسهم الموارد

عن طريق مجموعة من المبادئ ) الدليلب لاحقاالمشار إليه (دليل شفافية المالية العامة ل هو أن يكون وثيقة مكملة

 وما يصاحب هذا من البلدان، التوجيهية المفصلة تعالج القضايا التي يطرحها مجرد حجم هذه الموارد في كثير

وقد وُضِع هذا المرشد بحيث يتيح إطارا لتقييم قضايا  .الحجم من تعقيدات فنية وتقلب في تدفقات المعاملات

 والتي يطلق عليها اسم ،الموارد التي يمكن النظر فيها عند إجراء تقييمات الشفافية المعنية بالمالية العامة

المشار إليها  ("ة المالية العامة ضمن تقارير مراعاة المعايير والمواثيقوحدات البيانات النموذجية المعنية بشفافي"

هذا المرشد من الأهمية، يوفر  وبنفس القدر ٣.)تقارير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامةبلاحقا 

التي يمكن والموارد يرادات إدارة إشفافية في المعترف بها عموما المثلى  أو السليمةعرضا موجزا للممارسات 

الجهات  و، والبنك الدولي،صندوق النقد الدولييسترشد بها خبراء  أو ،الغنية بالموارد الطبيعية البلدان تستخدمها

 .ة المدنياتالمجتمع وأالأخرى من مقدمي الدعم الفني 

  

أو " مفارقة الوفرة" (قتصاديالا داءالأ وضعف وفرة الثروات الطبيعيةذهب البعض إلى وجود ارتباط بين وقد 

ولكن لعنة  ٤.داء الاقتصادير العلاقات بين وفرة الموارد والأ تفسيعلىدراسات عديدة عكفت ، و")لعنة الموارد"

                                                 
  . ٢٠٠٧وروجع في إبريل من عام ، ٢٠٠٥صدر المرشد في يونيو من عام ١
رغم أن بعض و. يعيةيرادات المستمدة من استغلال الموارد الطب ليغطي الإيقةفي هذه الوث" إيرادات الموارد"يستخدم مصطلح  ٢

  .والتعدين) النفط والغاز(يرادات من الهيدروكربونات ، فإن هذا المرشد يركز أساسا على الإالمبادئ لها استخدامات أوسع نطاقا
  من إعداد٢٠٠٧تمكن بحلول شهر مارس  صندوق النقد الدولي العمل الخاص بالمعايير والمواثيق في أواخر التسعينات، ء منذ بد ٣

راجع الموقع . وقد نشر معظم هذه التقارير.  نصف بلدانه الأعضاءير مراعاة المعايير والمواثيق المتعلقة بالمالية العامة لحواليتقار

  .htm.dexin/trans/fad/np/external/org.imf.www://http: نترنتالتالي على شبكة الإ
ية بالموارد المعرَّفة بصورة عامة خلال ن، على سبيل المثال، العلاقة بين مجموعات البلدان الغAuty (1997) تبحث دراسة  ٤

 وجود علاقة معكوسة قوية بين النمو وثروة الموارد في Sachs and Warner (2000)وبيّنت دراسة . ١٩٩٠ – ١٩٦٠الفترة بين 

 Hausmanوبينما تساند دراسة . ولكن هذا الرأي المذكور أعلاه واجه تحديات. ١٩٨٩ – ١٩٧٠ الفترة  بلدا خلال٩٧عينة ضمت 

and Rigobon (2003) العلاقة المعكوسة عموما، فإنهما يذكران أن الأداء الاقتصادي للبلدان الغنية بالنفط كان جيدا في الثمانينات 

 Lederman and وأثارت دراسة ."المرض الهولندي" وفقا لفرضية  على خلاف ما ينتظر–عندما كان وضع النفط جيدا 

Maloney (2003)دراسةيها إلت بعض الشكوك حول صحة النتائج التي توصل  Sachs and Warner وبالتالي فإن المؤلفان ،



 ٤

اعتماد خلال  الموارد من ثروة من أفادت ن البلدان ممجموعة، فهناك الموارد ليست أمرا يستحيل اجتنابه

 والسؤال الأساسي بالنسبة لعدد ٥).سوانا وكندا وشيلي والنرويجمثل بوت(ة والشفافة حريصممارسات الإدارة ال

وإضافة إلى الأثر السلبي الذي . ير من البلدان يتعلق بكيفية التأكد من أن وفرة الموارد لديها سوف يظل نعمةكب

في  رئيسيا عنصرا على النمو، فهي تعتبر في كثير من هذه الحالات طبيعيةثروات الوفرة اليمكن أن تحدثه 

 النفط والماس والمعادن الأخرى اقترن ،في عدد من البلدانو.  الفساد والاضطرابات الاجتماعيةظهور

تواجه البلدان و ٦. اجتماعية واقتصاديةاليفتكوما يصاحبها من الحروب الأهلية بنشوء وتمويل ) والأخشاب(

والتعقيدات الكبيرة المتمثلة في تحديات كبيرة في التصدي للمخاطر أيضا محدودة ذات القدرات الالنامية 

 كبلدان غنية مصنفة بلدا ٥٠الملحق الأول قائمة تضم أكثر من  الجداول في تتضمنو ٧.معاملات قطاع الموارد

متوسط المنخفض وال كثير من هذه البلدان هي من البلدان ذات الدخل و٨.المعدنيةالموارد  واتبالهيدروكربون

عائدات  أو ة الحكومياتمن الإيراد% ٥٠أكثر من ب)  البلدان الغنية بالنفط أساسافي(  مواردهايراداتإالتي تسهم 

 . التصدير
 

قتصادات بعض الافي الطبيعية الموارد ب المعنيةلقطاعات غير في ا نسبيالأداء الضعف ومن الممكن تفسير 

قيمة صادرات الموارد على يد تزا تأثيرات يرجع لقطاعهذه العن الاقتصادي  النشاط انحسارأن ب الغنية بالموارد

 هذه أثرومن الممكن تخفيف "). المرض الهولندي "بظاهرة أحيانا معروفوال(سعر الصرف والقدرة التنافسية 

 تسمتباع منهج ي االسياسة المالية، كما أنفي قتصاد الكلي والاإدارة توخي الحرص في الظاهرة من خلال 

الصعبة الحكومة  الدعم العام لاختيارات لتأمينأن يوفر الأساس السليم يمكن  المالية العامة في مجالبالشفافية 

أهمية الأكثر الأمور من  ولكن. جل الطويلالمعنية بالسياسات والإنفاق والتي أحيانا ما تدعو الحاجة إليها في الأ

الأمر الذي  ،موارددور شفافية المالية العامة في تحسين إدارة إيرادات ال أكدوا ضرورةأن كثيرا من المحللين 

                                                                                                                                                          
نادا إلى دراسات  ، است”Natural Resources: Neither Curse nor Destiny (2007)“يجادلان في كتابهما الذي يحمل عنوان 

  .   حالة، بأن اقتران ثروة الموارد بالسياسات والمؤسسات الملائمة من شأنه الإسهام إلى حد بعيد في النمو طويل الأجل
في دراسة ( أهمية المؤسسات كمتغير تفسيري، حيث تقدم أدلة Sala-i-Martin and Subramanian (2003)  تؤكد دراسة ٥

توضح أن أثر ثروة الموارد ترتبط ارتباطا وثيقا بإضعاف الثروة لجودة المؤسسات، وأن آثارا ) رياينيجحصائية مقطعية وفي حالة إ

  .قليلة فحسب هي التي تنشأ عن الموارد الطبيعية في حد ذاتها
 Collier and Hoeffler (2003)ويناقش . تكلفة الصراع المدنيللاطلاع على مناقشة حول  ،Collier (1999) راجع دراسة  ٦

  .العائد الصافي الكبير لزيادة الشفافية من خلال أثرها على منع الصراعات
وتؤكد " بلعنة الموارد" والتي تقدم مراجعة محدثة للقضايا المتعلقة ٢٠٠٧ في  McPherson and MacSearraigh راجع دراسة ٧

  . على ارتفاع المخاطر والنتائج الممكنة في قطاع النفط
بلغ متوسط حصة الموارد المالية ) ١: (بالهيدروكربونات أو الموارد المعدنية أو كليهما على أساس المعايير التاليةيعتبر البلد غنيا  ٨

بلغ ) ٢( أو ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠يرادات المالية خلال الفترة على الأقل من إجمالي الإ% ٢٥للهيدروكربونات أو المعادن أو كليهما 

على الأقل من إجمالي حصيلة الصادرات خلال الفترة % ٢٥ونية أو المعدنية أو كليهما  حصيلة الصادرات الهيدروكربنسبةمتوسط 

٢٠٠٥ – ٢٠٠٠.  



 ٥

 مخاطر السياسات الاقتصادية الكلية غير المستقرة الحد منوال العامة والأماستخدام من شأنه تعزيز كفاءة 

   ٩.موازنة ال إعدادة في عمليةقوزيادة الث

  

 فإن الدعم المؤسسي الذي يهدف إلى،  بالشفافيةتتسملممارسات التي لا  افي محتملةالالتكاليف ضخامة لنظرا و

بالنسبة  يحقق نتائج كافيةسوف  لمخاطرالمعرضة لوالغنية بالموارد  الشفافية في البلدان رفع مستوى

 استمراريتها في تعزيز المصداقية وهمةوبوجه خاص من شأن الشفافية المسا. لاستثمارات المتواضعة نسبيال

ية بشفافية  المبادرة المعناتخاذاء  الدوافع ورأحدوكان هذا . هاوتوزيع  إيرادات المواردتحصيل يتعلق بافيم

 وعلاوة على ذلك، تم التوصل خلال السنوات العديدة الأخيرة إلى ٢٠٠٢.١٠الصناعات الاستخراجية في عام 

 ١١.) النفط والغازلا سيما(اتفاق كبير في الرأي حول عدد كبير من الممارسات الجيدة لإدارة إيرادات الموارد 

 .إطار الميثاقضمن ية ف بالشفاالمعنية التوصيات في سعيه لدمجهذه الدراسات ويعتمد هذا المرشد بشدة على 
 

نتاج إويوفر .  النفط والغازلا سيمامن المصادر غير المتجددة، الفعلية والمحتملة يرادات يركز المرشد على الإ

اج وإيرادات كبيرة  إنتتدفقات: بلدان الناميةالنفط أبرز نموذج للمشكلات التي تطرحها ثروة الموارد في ال

ما إذا و. لمية تقلب الأسعار العابسبب زمنيا، مصحوبين بدرجة عالية من التقلب لكن محدودةالنمو، ووسريعة 

وفر مجالا واسعا للسياسات غير الفعالة، والسلوك ي مثل هذه الثروة امتلاك، فإن ضعفاتسمت الحكومة بال

ة في وطنيتسهم في ضعف أداء النمو وتبدد ثروة النفط الن يمكن أالاستنسابي، والفساد الصريح، وهي عوامل 

 ١٢.نهاية الأمر
 

مثل (ومن الممكن أن تظهر مخاوف مماثلة، وإن كانت عادة بدرجة أقل، عند إدارة موارد غير متجددة أخرى 

ت لذلك فإن معظم الممارسات التي يقترحها المرشد تنطبق بنفس القوة على صناعا). الماس والذهبالنحاس و

                                                 
    

 على تحليل للقضايا الرئيسية والتطبيق العام لميثاق شفافية المالية العامة على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الغنية بالنفط، طلاع للا٩

 بالتوزيع المباشر لجزء من إيرادات Birdsal and Subramanian (2004) دراسةتدعو وبينما . Katz (2004)  دراسةراجع

النفط على السكان في حالة العراق، فإنهما يؤكدان أيضا الحاجة إلى سياسة شاملة من المجتمع الدولي لوضع معايير للشفافية 

  .والحوكمة
  .abouteiti/section/org.eitransparency.www://httpراجع  ١٠
 Davis and others (2003); World Bank, Petroleum Revenue Management:  الدراسات التحليلية الرئيسية هي١١

Workshop Proceedings (2004).  تي ومؤتمر عن ليش-ويشتمل عمل صندوق النقد الدولي التشغيلي على مساعدة فنية لتيمور

، والحلقات التطبيقية عن سياسات الاقتصاد الكلي ٢٠٠٢سياسة المالية العامة في البلدان المنتجة للنفط عقد في واشنطن في يونيو 

  . ٢٠٠٤ وفي ليبرفيل في يناير ٢٠٠٣فريقية المصدرة للنفط التي عقدت في دوالا في إبريل والحوكمة في البلدان الإ

. ان الغنية بالنفط على درجات منخفضة في مؤشر الفساد المتصور الصادر عن منظمة الشفافية الدوليةحصل عدد من البلد١٢ 

  نترنت، راجع العنوان التالي على شبكة الإ٢٠٠٦ على نتائج المسح الذي أجري في عام طلاعللا

cpi/org.transparency.www://http.  
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، وحتى داخل قطاع معينة تختلف باختلاف نوع النشاط الاقتصاديمشكلات هناك و. استخراجية أخرى

. ة بصناعة النفطن القضايا الخاصة بتنمية الغاز الطبيعي تختلف إلى حد كبير عن تلك المتعلقإالهيدركربونات ف

  المشتركة لهذه القطاعاتالاحتياجاتويركز المرشد على . فريدة قضاياكذلك  ه قطاعات التعدين المختلفةجاووت

في  القلق المتميزة  بعض مصادركذلك إلى شيربصورة شفافة، ولكنه يالموارد   وإيراداتوهي إدارة ثروة

 . الصناعات الاستخراجيةمختلف 
 

يمكن تطبيقها والتي  البترول والتعدين يلصناعتبالنسبة المرشد هذا  يعرضهابعض الممارسات التي وهناك 

 الإطار بعلانية فيما يتعلق لا سيما على أصول الموارد المتجددة مثل الغابات ومصايد الأسماك، ة عامةبصور

حسابات تدفقات تدقيق المحاسبة وفعالية توثيق إيرادات الموارد ووضوح القانوني ونظام المالية العامة، و

نفس  عموما هذه الصناعات لا يطرح لمن خلا ات حجم تدفقات إيرادات الموارد إلى الحكومغير أن. الإيرادات

أما المشاغل . ، باستثناء حالة أو حالتين مهمتينالموارد الهيدروكربونية الكبيرة منالمحتملة  المتاعبمستوى 

البيئي، ووضع  التأثير ومراعاةمشتركة، الطبيعية الارد موال إدارة فتتمثل فيهذه الصناعات ل الأساسية بالنسبة

 الشفافية في صناعات الغابات ومصايد مسائلشد رهذا المتدخل في النطاق الذي يغطيه   ولا.قواعد احترازية

 . على وجه الخصوصالأسماك
  

  التعديلات المدخلة على الميثاق والدليل والمرشد
  

مدخلة مع التعديلات التساق تحقيق الابهدف  ٢٠٠٥الصادرة في عام من هذا المرشد و الأولى طبعةتم تحديث ال

 شفافية المالية ركائزتعديلات تغيير ترتيب  هذه التضمنوت. ٢٠٠٧يثاق والدليل في إبريل من عام على الم

تغييرات على بعض الممارسات السليمة في إدخال و)  والمرشدومن ثم ترتيب الفصول في الدليل ( الأربعالعامة

بشفافية تتصل على وجه التحديد تي  على الميثاق والالمدخلةالتعديلات من بين و. مجال شفافية المالية العامة

  :إيرادات الموارد إضافة الممارسات السليمة التالية

  
 التعاقدية بين الحكومة والكيانات العامة أو الخاصة، بما في ذلك شركات ترتيباتالينبغي أن تكون  •

. ع عليها، متسمة بالوضوح وسهولة الاطلاإدارة حقوق الامتياز العامةوالجهات المسؤولة عن  والموارد

)٤-٢-١( 
 
لا بد من وجود أساس قانوني واضح تستند إليه إدارة الخصوم والأصول الحكومية، بما في ذلك منح  •

 )٥-٢-١. (حقوق الانتفاع بالأصول العامة أو استغلالها
 
من جميع مصادر الإيرادات الرئيسية، بما في ذلك الأنشطة  ينبغي تصنيف المقبوضات المحصلة •

 )٤-١-٣ (.ارد والمساعدات الخارجية، بصفة مستقلة في وثائق الموازنة السنوية بالموتعلقةالم



 ٧

 
 )٧-١-٣. ( الطويلالمالية العامة في الأجليتعين على الحكومة نشر تقرير دوري عن  •
 
ينبغي توخي العلانية في عمليات شراء وبيع الأصول العامة، مع تحديد المعاملات الكبيرة بصفة  •

 )٤-٢-٤ ( .مستقلة

  

بعض المتطلبات زيادة الوضوح في بعض الممارسات لنطاق توسيع في الميثاق الأخرى تعديلات التتضمن و

كذلك  الدليل المحدَّث ويتعمق. عامة وتدقيق الحسابات الختاميةالمثل تحديد إطار متوسط الأجل لسياسة المالية 

 بين القطاعين العام ةالشراكعمليات ذلك ، بما في بعض الأمور ذات الصلة بشفافية إيرادات المواردفي معالجة 

  . والخاص والامتيازات والضمانات

  

فقد شهد تحسنا في بضعة مجالات، بما الميثاق الممارسات المعززة الواردة في وإضافة إلى اتساق المرشد مع 

 الإشرافموارد و بالالصناديق المعنيةلأجل والأطر متوسطة الأجل والتقارير طويلة االمعنية بمناقشات في ذلك ال

، بما في ذلك خيرةبعض التطورات الأوقد أجريت تحديثات للمرشد تتماشى مع . تدفقات الإيراداتعلى الداخلي 

       .هيكل الحوكمة الجديد للمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية

  

  خرىالهيئات الأصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وآخر جهود 
 

تقارير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال  أهم أولويات برنامج منغطية البلدان الغنية بالموارد تعد كفاءة ت

إضافة و ١٣.المرشدالمتاحة في هذا مواد ال من خلال المعلوماتعلى هذه التقارير  حصوليتزايد و. المالية العامة

 أنشطته لغنية بالموارد، إلى جانبإلى ذلك، فقد حرص الصندوق مؤخرا على تكثيف تعاملاته مع البلدان ا

وفر وقد  . من خلال المشورة بشأن السياسات والمراقبة والحلقات التطبيقية والمساعدة الفنية،الأساسية الأخرى

 على مستوىوالتحديات المصاحبة الأساسية  أسعار السلع ات فيتقلباللتعامل مع لها المساعدة بصفة خاصة ل

 نظم في الضوء على الجوانب الحيويةخبراء الصندوق  دراسات قد سلطتو. عامةلاقتصاد الكلي والمالية الا

البلدان على المشاركة في كذلك لي يشجع صندوق النقد الدوو. لضمان شفافية إيرادات المواردالمالية العامة 

                                                 
 في غابون و تقرير مراعاة ٢٠٠٦ راجع على سبيل المثال تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة لعام  ١٣

  البلدان الغنية بالموارد التي نشرت٢، ١ويوضح الجدولان .  في إندونيسيا٢٠٠٦المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة لعام 

مثل الجزائر وأزربيجان (وتشمل كلا من منتجي النفط . عنها التقارير الخاصة بمراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة

مثل شيلي وغانا وجمهورية قيرغيزستان وموريتانيا (ومنتجي المعادن ) وغينيا الاستوائية وإيران والمكسيك وكازاخستان وروسيا

  .   والتي قيمت قبل إعداد المرشد) ا الجديدة وبيرو وزامبياومنغوليا وبابوا غيني
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نشر بيانات لى ع، على سبيل المثال، الذي ينطوي الخاص لنشر البيانات أو النظام العام لنشر البيانات المعيار

   ١٤. للاطلاع العامسنويةبصفة شهرية أو ربع إنتاج النفط 

  

الممارسات زيادة  من خلال تشجيع ريطْ القُ في قطاع التعدين والنفط والعمليقوم البنك الدولي بدور نشطو

الإقراض  بالبنك لأنشطته المعنيةوبعد مراجعة . دارة الموارد من جانب الشركات الوطنية والحكوماتالفعالة لإ

يرادات كأساس لمواصلة مشاركته  على شفافية الإ بدرجة كبيرةفإنه يؤكد، التعديننتاج النفط والغاز ولإوالدعم 

وقد عملت فرق الصندوق والبنك معا بصورة وثيقة في عدد من البلدان الغنية  ١٥.في مثل هذه المشروعات

 .ريايبالموارد مثل أذربيجان ونيج
 
 الوضع القانوني  المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجيةاكتسبت، ٢٠٠٦ عام في مؤتمر أوسلو بعدو

 مدفوعات وإيرادات المواردفي مجال شفافية ضرورة توخي العلى هذه المبادرة تركز حيث ، للمنظمات الدولية

 عضوا ١٩ من ، بحيث تألفمجلس الأطراف المعنية المتعددة تأسسقد  و.في الاقتصادات الغنية بالموارد

البلدان المنفذة، والبلدان الداعمة، ومنظمات المجتمع المدني، :  هيمجموعات متخصصةيمثلون خمس 

 حاليا يجريو. مجلس بالاستقلاليةال رئيس متعتوي ١٦. الشركات، والمؤسسات الاستثمارية اتحاداتوأوالشركات 

 والبنك الدولي اجتماعات مجلس الإدارة ويحضر صندوق النقد الدولي.  صغيرة في أوسلوتأسيس أمانة عامة

وقد  ١٧.والدعم للمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجيةيقدمان المشورة الفنية ومراقبين، بصفتهما 

                                                 
   .htm.index/standards/np/external/org.imf.www://http راجع ١٤
الصادر " Implementation of the Management Response to Extractive Industries Review" في تقريرها بعنوان ١٥

، أكدت مجموعة البنك الدولي على استمرار دعمها القوي للمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية، ضمن ٢٠٠٦في ديسمبر 

  pdf.2implementationtomr/Resources/INTOGMC/org.worldbank.siteresources://httpراجع . أمور أخرى
، ومؤسسة المجتمع المفتوح، ومنظمة الشفافية "منظمة الشاهد العالمي"تمثيل منظمات المجتمع المدني في مجلس الإدارة يتضمن  ١٦

ة بشفافية الصناعات الاستخراجية بشدة من قبل تحالف من منظمات كما تم دعم إطلاق المبادرة المعني) المملكة المتحدة(الدولية 

 Publish What" بعنوان ٢٠٠٢وكانت هذه المنظمات قد شنت حملة في عام .  منظمة٣٠٠المجتمع المدني التي يصل عدده إلى 

you Pay " لكل حكومة على أساس كل للعمل على إجبار شركات النفط والغاز الدولية المسجلة في البورصة على نشر مدفوعاتها

 Follow the Money, A Guide to Monitoring Budgets and Oil and Gas Revenueوتتضمن مقالة . شركة على حدة
. ، استعراضا لعمل المجتمع المدني في مراقبة استخدام الإيرادات النفطية في الموازنةOIS Revenue Watchالواردة في نشرة 

راجع (

pdf.money_follow/20041117_money/publications/publications_articles/cep/itiativesin/org.soros.www(  
تشترك بعض المنظمات الدولية الأخرى في أنشطة مجلس الإدارة ودعم المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية، بما في   ١٧

  . ر ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديذلك بنك التنمية الإفريقي والبنك الأروبي للتنمية والتعمي
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في راعاة المعايير والمواثيق متقارير لدعم القوي على تقديم ال ١٨مجموعة الثمانية في قممها المتتابعةحرصت 

مبادرات البالإضافة إلى غيرها من مبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية للوالعامة شفافية المالية مجال 

   ١٩.مكافحة الفسادوالشفافية الأوسع نطاقا في مجالي 

  

  الهيكل الذي يقوم عليهمنهج المرشد و
 

 الركائزمع أحد كل منها بحيث يتوافق حتوي على أربعة فصول، لميثاق الذي يالتنظيمي لهيكل ال المرشد يعتمد

، موازنة عمليات العلانية) ٢(وضوح الأدوار والمسؤوليات، ) ١ (: كالتالي وهي،لشفافية المالية العامةلأربع ا

 من مجموعةفي كل فصل يسرد هذا المرشد و. الموضوعيةضمانات ) ٤(، للاطلاع العام المعلومات إتاحة) ٣(

 في حددة بممارسات سليمة مويقارنهاالموارد،  بالمعنيةمة شفافية المالية العاممارسات السليمة في مجال ال

 علىممارسات بضع  تعتمدوكما هو الحال في الدليل، ). ثلاثة أرقاممكونة من  ةز مرجعيورم تحددها(الميثاق 

 لممارساتلتوضيحات كذلك يوفر المرشد و ٢٠.مكملة للميثاقال) المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق(معايير ال

حول هذه  ةدراالص الدراسات أحدث والمستقاة منها،  تنفيذعن تنشأالقضايا التي عالج يو في بلدان معينة بعةالمت

على شبكة مواقع مراجع ل كثير في حالات الميثاق شتملوي (. بصورة مباشرةمن تجارب البلدان أو قضاياال

  ).ر تفصيلاث على معلومات أكةمباشرمنها يمكن الحصول الإنترنت 

  

 المعنيةالممارسات ب المعنيةتكميلية المواد اللدليل من خلال توفير لمشابه على نحو المرشد لاستخدامه  أُعد قدو

تقارير المشاركة في على أساس طوعي، فإن في المرشد واردة تطبيق الممارسات السليمة الرغم و. بالموارد

تمثل لبلدان الأخرى، والنسبة للبلدان الغنية بالموارد با، شفافية المالية العامةفي مجال والمواثيق  مراعاة المعايير

. الالتزام بالإصلاحبإشارة فضلا على إرسال الشفافية، في قوة الضعف وال مواطن تحديد في سبيلخطوة مهمة 

 ساسالأيوفر أيضا فإنه يعد المرشد مصدرا مرجعيا لسلطات البلدان فيما يتعلق بالممارسات السليمة، بينما و

 إمكانية تنطوي علىقد التي  مع خبراء الصندوق الدولي والهيئات الخارجية الأخرى، وعقد المناقشاتاللازم ل

                                                 
 المشاركة في التقارير  بعنوان مكافحة الفساد وتحسين الشفافية٢٠٠٣إعلان إيفيان الصادر عن مجموعة الثمانية عام  شجع  ١٨

 وقد تم تأكيد هذا الموقف في القمم .الخاصة بمراعاة المعايير والمواثيق المتعلقة بشفافية المالية العامة ونشرها كأحد الأدوات المهمة

وفي قمة ). html.14/docs/ru.russia8g.en://http(اللاحقة لمجموعة الثمانية، وآخرها القمة التي عقدت في سانت بيترسبيرغ  

مواثيق تعلن عزمها على تنفيذ ) غوا ونيجيريا وبيروايا ونيكارجورج( وقدمت أربعة بلدان ،٢٠٠٤الجزر البحرية التي عقدت في 

  .المبادرة المعنية بالصناعات الاستخراجية) ٢٠٠٥(وأيدت قمة غلينيغلز . أهداف شفافية المالي العامة
  htm.ODTmain/FileZ/org.jodidata.www://http راجع الموقع الإلكتروني ١٩
يعتمد الدليل على سبيل المثال على مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنية بحوكمة الشركات فيما يتعلق  ٢٠

لقواعد بالإبلاغ المالي من جانب المؤسسات العامة، والتي لها صلة وثيقة بمعاملة شركات الموارد الوطنية، ومدونة الأمم المتحدة 

  . العموميين، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية للإحصاءات الرسميةموظفينسلوك ال
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إيرادات في مجال دارة الإشفافية ومستوى التقديم المساعدة الفنية أو الأنشطة الأخرى المصممة لتحسين 

  . الموارد

  

 تنوع خلفياتالإقرار بأهمية جه التحديد على ووفي سياق تشجيع الشفافية في مجال إيرادات الموارد، تتضح 
بعض اعتماد  بالمرشدويوصي . ظروف كل بلد على حدةلا بد من تحقيق التواؤم بين وتيرة الإصلاح وف. البلدان

تعكف النامية التي البلدان الصاعدة والأسواق بعض بلدان وة  الاقتصادات المتقدمتجاربمستقاة من الممارسات ال

كثير من غير أنه يتعين على .  ملائمةنقاط مرجعيةتمثل ممارسات  هيو. لشفافية لديهان معايير ايتحسعلى 

إلى المرشد وبالتالي يسعى .  بالكامل هذه الممارساتاستيعابقبل ها  ضعف قدراتالتغلب علىالبلدان النامية 

رف عامتالسليمة ال اتمارسمالشديدة الارتفاع؛ فهو يسمح للبلدان بتقييم مواقفها بالقياس إلى تجنب وضع معايير 

وثيقة بين تقييمات شفافية المالية روابط  و متواصلاا والتزام طويلااعالجة مواطن الضعف وقتوتقتضي م. هاعلي

   .بعناية إعداده الهيئات الدولية والثنائيةتتوخى  ا فنيا القُطري ودعمة على المستوى إدارياتالعامة وإصلاح

  

بلد وف كل ولويات بين الممارسات المقترحة مع مرور الوقت ووفقا لظرالأ تحديد سوف يتعين على البلدانو

معاملات إيرادات الموارد المتعلقة ببيانات ال لتحسين جودة مباشرة اعلي وينبغي إعطاء أولوية. على حدة

أو " جيةالمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخرا"الآليات اللازمة بموجب ، إما باستخدام الإفصاح عنهاو

 المجالات من ة الجارياتيرادوتعتبر شفافية معاملات الإ.  بالقدر الكافيياناتجودة البالتي تكفل بديلة النماذج ال

، على وجه السرعة تقدما ملحوظا منخفضة الدخل ومتوسطة الدخلبلدان العديد من الحقق فيها يالتي يمكن أن 

 حول وتيرةطاء أولوية عليا مماثلة لوضع سياسات واضحة وينبغي إع.  الدعم الفني إذا لزم الأمرمن خلال

وينبغي أن تقرر أطر سياسة المالية العامة بوضوح الحاجة إلى المحافظة . هاتخدام إيراداتاستخراج الموارد واس

 خرىالأقضايا بعض الهناك و. دة والاستخدام الحكيم لحصيلة بيع تلك الأصولوعلى قيمة أصول الموارد المحد

على سبيل المثال، هناك ف. تقدم المحرزإلى بطء البالضرورة ، مما يؤدي فرض المزيد من المصاعبالتي ت

مواطن عدم يقين كبيرة حول قيمة أصول الموارد التي تملكها الحكومات، كما أن المشكلات المنهجية ومشكلات 

في المحرز التقدم ير وتيرة وبالتالي، سوف تنخفض على المدى القص. أصول المواردالقياس تعقد تقدير قيمة 

 في الميزانيات العمومية دمجهاتقديرات أصول الموارد وفي مجال  بها ىتطبيق ممارسات الشفافية الموص

 . في بلدان الدخل المنخفض وبلدان الدخل المتوسطلا سيماللحكومة وحسابات صافي الثروة، 
  

شفافية  لفي مجا السليمة، هناك موجز للممارسات  أولا:على النحو التاليفهي منظمة المرشد أجزاء  بقية أما

 الأربعة التالية هذه الممارسات والقضايا ذات الفصولوتتناول . يرادات المواردإإدارة المالية العامة المتعلقة ب

 الميثاق المعني بوضوح أدوار ومسؤوليات مفهوميتناول الفصل الأول تطبيق و. الصلة بقدر أكبر من التفصيل

، مع موازنةعلانية عمليات البقضايا متعلقة  مناقشة الفصل الثاني تناولوي. إزاء إيرادات المواردالحكومة 

إلى ربط إيرادات الموارد ربطا واضحا بالأهداف العامة لتثبيت أوضاع المالية العامة التركيز على الحاجة 
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، بما في ذلك للاطلاع العامالمعلومات  إتاحةفصل الثالث على ويركز ال. وقابليتها للاستمرار على المدى الطويل

 على قضايافيركز الرابع  الفصل أما. تطبيق المبادئ التوجيهية للمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية

 قائمة بالبلدان ١الملحق يستعرض و. تتعلق بتحقيق ضمانات عامة للموضوعية في إدارة إيرادات الموارد

    .يدروكربونات أو الموارد المعدنية أو كليهمابأنها غنية بالهمعرفة ال

  

  

   المالية العامةالممارسات السليمة في مجال شفافيةموجز 

  المعنية بإدارة إيرادات الموارد
  

لتزام لالالمقترحة كأساس و المعنية بإدارة إيرادات الموارد السليمة الممارسات فيما يلي نظرة عامة على

الممارسات السليمة في نفس الهيكل العام المستخدم في الميثاق والذي يصنف  هات أدناالممارسترد و. الطوعي

 كل بجوار المكون من ثلاثة أرقام  المرجعي والرمز٢١.ركائز  المالية العامة طبقا لأربعةفي مجال شفافية

  .إلى الممارسات السليمة ذات الصلة في الميثاقيشير  بالموارد تعلقةمسليمة ممارسة 

    

   الأدوار والمسؤولياتوضوح   - ١
  

  ٥-٢- ٤/١-٢-١      الإطار القانوني لإيرادات الموارد -ألف
  

سلطة منح تكون أن و باطن الأرض فيالموجودة ملكية الحكومة للموارد على بوضوح ينص القانون ينبغي أن 

مراحل كافة  تغطي نتاج وبيع هذه الموارد مستقرة في القوانين واللوائح والإجراءات التيحقوق الاستكشاف والإ

  .تنمية الموارد
  

  ٤-٢- ٢/١-٢-١             نظام المالية العامة -باء
  

إطار سياسة الحكومة والأساس القانوني لفرض الضرائب أو اطلاع الجمهور بشكل واضح وشامل على ينبغي 

   .نتاج مع شركات المواردتفاقيات اقتسام الإا
  

  

  

                                                 
 الموصوفة في المرشد هي الممارسات التي توضح تجارب البلدان أنها عوامل أساسية في شفافية إيرادات السليمةالممارسات  ٢١

ولأغراض العرض، . م نظم إدارة المالية العامة والتقارير الماليةالموارد وأنه ينبغي أن تأخذها جميع البلدان في الاعتبار عند تصمي

   . لإبراز القضايا الرئيسية لصناعة الموارد بدلا من إتباع تسلسل الميثاق بصورة جامدةالسليمةعرضت عناصر الممارسة 



 ١٢

  ٢-٢-١         ض منهاالسلطة على تدفقات الإيرادات والاقترا -جيم
  

 القانون رطشتنبغي أن يوي.  بالمواردالمعنيةيرادات والقروض على الإالعامة سلطة المالية نون بوضوح يحدد القا

 المعنيةوحصيلة القروض والتزاماتها، وحيازات الأصول  بالموارد المعنيةيرادات  الكامل عن جميع الإالإفصاح

  .بالموارد
  

  ٤-٢- ٥/١-١-١             المشاريعرأس مالالمشاركة في  -دال
  

 رأس مال المشاريعفصاح الكامل عن مشاركة الحكومة في قطاع الموارد من خلال المشاركة في  الإينبغي

  . للجمهورتفسير انعكاساتهاو
  

  ٥-١- ٤/١-١-١              شركات الموارد الوطنية -هاء
  

الوزارة القطاعية دورها المالي إزاء  هياكل ملكية شركات الموارد الوطنية وينبغي توخي الوضوح في تحديد

  .ووزارة المالية
  

التزامات السياسة والالتزامات التنظيمية والمسؤوليات التجارية في التمييز بين وضوح ال ينبغي توخي

  .جتماعيةوالا

  

  ٥-١- ٤/١-١-١      شركات المواردالتي تزاولها  الأنشطة شبه المالية -واو
  

لترتيبات التي تتحمل بمقتضاها شركات الموارد تحديدا ووصفا واضحين ل الموازنة وثائق تشتملينبغي أن 

 من  أو بيئية أو توفر إعانات مالية للمنتجين أو المستهلكين بدون دعم صريحاجتماعيةالدولية أو الوطنية نفقات 

  .الموازنة
  

  ٣-١-١           وإيرادات الموارد دون المركزية الحكومة -يزا
  

لترتيبات المتعلقة بتوزيع أو اقتسام إيرادات الموارد بين الحكومة المركزية ومستويات د للجي االتحديد لا بد من

  . والأهداف الاقتصادية الكليةالوطنيةسياسة المالية العامة ل بحيث تكون انعكاسا صريحا دون المركزية الحكومة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣

  عمليات الموازنةعلانية    - ٢
  

  ٤-١- ٢/٢-١-٢          ادات المواردسياسة المالية العامة وإير -ألف
  

مع ينبغي أن يتضمن إطار الموازنة إفادة واضحة بمعدل استغلال الموارد الطبيعية وإدارة إيرادات الموارد، 

الإشارة إلى الأهداف المالية والاقتصادية الشاملة، بما في ذلك إمكانية استمرار أوضاع المالية العامة على المدى 

  .الطويل
  

  ٥-١-٢      الموارد والموازنةالمعنية بصناديق الالمالية العامة و سياسة -باء
  

دارة إيرادات الموارد لإ المنشأةصناديق العمليات بين تنسيق المعنية بالليات الآ توخي الوضوح في تحديدينبغي 

  . عامةالمالية الأنشطة وغيرها من 

  

  ٢-١-٢            عمليات الصناديق المعنية بالموارد-جيم
  

جزء من باعتبارها  الصناديق المعنية بالموارد سارية على التشغيلية القواعد الديتحدخي الوضوح في توينبغي 

  . الإطار الكلي لسياسة المالية العامة

  

  ٥-٢- ٢/١-١-٢          سياسة المالية العامة وإدارة الأصول-دال
  

 ذلك بما فيإيرادات الموارد، قواعد استثمار الأصول المتراكمة عبر مدخرات في تحديد وضوح توخي ال ينبغي

  .  وثائق الموازنة السنويةضمن إفادة مدرجةمن خلال 

  

  ١-٢-٢           دات المواردا بإيرالمعنيةالمحاسبة  -هاء
  

 الحكومي أو ترتيبات الصناديق الخاصة جميع العائدات الحكومية من إيرادات محاسبةالينبغي أن يحدد نظام 

في الوضع  باعتبارها،  للاطلاع العامشاملة في الوقت المناسبوير منتظمة  إصدار تقارهم فيالموارد وأن يس

 للأساس إفادة واضحةالتقارير إلى هذه تستند  كما ينبغي أن .مثل جزءا من تقرير شامل عن تنفيذ الموازنةالأ

  . المحاسبيةوالسياسات) النقدي أو الاستحقاق(المحاسبي 

  

  

  

   



 ١٤

  امللاطلاع العإتاحة المعلومات    –٣
  

  ٤-١- ١/٣-١-٣      الموازنةإدراج إيرادات ونفقات الموارد في وثائق  -ألف
  

بما في ذلك  بإيرادات الموارد، المعاملات المتعلقة ينبغي توخي الوضوح في تحديد ووصف وإبلاغ بيانات

ات المعاملات التي تتم من خلال الصناديق المعنية بالموارد، وذلك ضمن وثائق إعداد الموازنة والحساب

  .الختامية
  

  ٤-١-٣       يرادات المواردإ الشركات من إعداد تقارير عن مدفوعات –باء 
  

من الشركات باعتبارها  الموارد مدفوعات إيرادات من العائدات الحكوميةتقارير اطلاع الجمهور على  ينبغي

  . ية الموازنة والمحاسبة الحكوميةجزء من عمل
 

  ٣-٢-٣                 المالية العامةرصيد -جيم 
  

باعتباره  بالموارد عني غير الم)الأولي( المالية العامة لرصيد ينبغي أن تشتمل مواثيق الموازنة على عرض

 الكلي والمؤشرات المالية رصيد الإلى جانبسياسة المالية، قتصادي الكلي وإمكانية استمرار اللتأثير الالمؤشر 

  . الأخرى ذات الصلة

  

  ٥-١-٣      لمرتبط بالمواردلدين اابيانات ب بلاغ الإ-دال 

  

مباشرة أو غير إضافية أي ضمانات إذا ما كان هناك التزام ب تقارير الدين الحكومي المنشورة حددتينبغي أن 

ينبغي و. نتاج للدائنينمسبق بالإالتعهد المن خلال على سبيل المثال مباشرة عن الإنتاج المستقبلي للموارد، 

  .الناشئة عن مثل هذا الدينولتزامات التعاقدية للحكومة جميع المخاطر والاالإفصاح عن 

  

  ٥-١-٣            لأصولابيانات ب بلاغالإ -هاء 
  

على  الحكومة لدى جميع الأصول المالية  عن كاملأن تتضمن الكشوف المالية الحكومية إفصاح ينبغي

  .مواردمرتبطة بال عن أنشطة شئة، بما في ذلك الأصول الناالمستويين المحلي والخارجي

  

  

  



 ١٥

  ٥-١-٣          تقدير قيمة أصول الموارد -واو 
  

  . المحتملةنتاجالإوافتراضات  القائمة على أساس تدفقاتقيمة أصول الموارد قديرات ينبغي الإفصاح عن ت

  

  ٣-١-٣     شبه المالية الأنشطة ببيانات الالتزامات الاحتمالية و بلاغالإ -زاي 
  
الناشئة وشركات الموارد التي تقوم بها  الأنشطة شبه الماليةف يلاحتمالية وتكالتزامات الحكومة الانبغي الإبلاغ بي

وذلك في حسابات الموازنة أو غيرها من الوثائق ذات الصلة على النحو الذي يسهم  ، بالمواردالمعنيةعقود العن 

  .ة الماليالأنشطة جميع مخاطر المالية العامة وفي تقييم
 

  ٣-١-٣             العامة  المخاطر على المالية –حاء 
  

 مخاطر لا سيمالمخاطر المصاحبة لإيرادات الموارد، ل أن تتضمن وثائق الموازنة السنوية دراسة صريحةينبغي 

   .  أداءهامراقبة التدابير المتخذة لمعالجتها وتفسيرة، كما ينبغي حتماليالأسعار والالتزامات الا

  
  

  موضوعيةضمانات ال  - ٤
  

  ٥-٢-٤     لية وتدقيق حسابات إيرادات المواردالرقابة الداخ -ألف 
  

 عائدات الحسابات لمعالجةتدقيق الإجراءات الرقابة الداخلية وفي وصف والإفصاح عن وضوح توخي الينبغي 

 الصناديق عن طريق مثل هذه العائداتإيرادات الموارد وأي إنفاق لمن الحكومية أو ترتيبات الصناديق الخاصة 

   .الخاصة

  

  يبيةدارة الضرالإ فتاحان -باء 
  

ينبغي أن .  وحقوقهااستحقاقاتهاتزاماتها ول شركات الموارد لاتسيير الإدارة الضريبية على نحو يكفل تفهمينبغي 

 محددا بوضوح في القانون واللوائح  الضرائبموظفو يزاولهاية التي نطاق الإجراءات الاستنسابيكون 

الإجراءات والموظفين في القطاعات المختلفة  كفاية مهارات  مدىإفساح المجال لمراجعةينبغي و، التنظيمية

  . قطاعكل بالقياسية أو الخاصة 

  



 ١٦

  ٥-١- ١/١-٣-٤              الشركاتعلى  الإشراف -جيم 
  

 دوليا، المتعارف عليها زاما كاملا بمعايير المحاسبة والتدقيق أن تلتزم شركات الموارد الدولية والوطنية التنبغيي

  .تنشر الحسابابو

  

  ٥-١- ١/١-٣-٤    الحكومات إلى /  الشركات منعلى تدفقات الإيرادات   الإشراف-دال 
  

يجب أن يتولى جهاز وطني لتدقيق الحسابات أو هيئة مستقلة أخرى تقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان عن 

البيانات المختلفة  الإيرادات بين الشركات الدولية والوطنية والحكومة، وعن أي تفاوت بين مجموعات اتتدفق

   .حول هذه التدفقات

  

  

  وضوح الأدوار والمسؤوليات -أولا
  
موارد الوطنية الحكومة وشركات التعتمد إدارة إيرادات الموارد إلى حد كبير على العلاقات بين  -١

وتستطيع . وينبغي أن تحدد هذه العلاقات بوضوح بالنسبة لكافة مراحل تنمية الموارد. والشركات الدولية

. إخلاء الموقعصناعات الاستخراجية أن تؤثر على الاقتصاد أو البيئة في أي مرحلة من الاستكشاف حتى ال

ويعتبر الاستكشاف عادة أعلى عنصر للمخاطرة في أي مشروع للصناعة الاستخراجية، وإن كان هناك اختلاف 

توخي  وينبغي. ن يتأكد الاكتشافبيرة قبل أ ويحتاج عادة إلى نفقات ك٢٢في هذا الصدد بين التعدين والبترول،

 تشجيع الاستثمار من جانب الشركات الدولية أو استخدام شركات رامية إلىسياسات الحكومة الالوضوح في 

 إيضاح التركيز بوجه خاص على يتعينوفي صناعة البترول، . الموارد الوطنية في مراحل مختلفة من التنمية

 في مجال فعال بدور غالبا ما تقوم من النفط العالمي وجانبا كبيرا تنتج لا تزالفهي .  الوطنيةنفطدور شركات ال

 هذه العلاقات، تنظم الأطر القانونية التي المرشد ويبحث هذا الفصل من . بالقياس إلى بقية الحكومةاتالسياس

 في ذلك  والدور الكبير لشركات الموارد الوطنية، بما،شركات المواردفي  الخاص للنظام المالي والطابع

  .  من الحكومةالأدنىأنشطتها غير التجارية، ووضوح ترتيبات اقتسام الإيرادات مع المستويات 

  

  

  
 

                                                 
وغالبا ). ر وارد في صناعة البترولوهو أمر غي( الأمر الأكثر شيوعا هو أن تفشل مشاريع التعدين في مرحلة التطوير والإنتاج  ٢٢

  .ما تكون نسبة مصروفات الاستكشاف إلى التطوير أقل في حالة التعدين



 ١٧

  ٥-٢- ٤/١-٢-١          يرادات المواردالإطار القانوني لإ -ألف 
  
  

 وأن تكون سلطة في باطن الأرضالموجودة ملكية الحكومة للموارد على  بوضوح ينص القانونينبغي أن 

كافة نتاج وبيع هذه الموارد مستقرة في القوانين واللوائح والإجراءات التي تغطي لاستكشاف والإمنح حقوق ا

               .مراحل تنمية الموارد
  
  

  الإطار القانوني الأساسي
  

الشرعي الدولة  حق  في بعض الحالات علىدون المركزيةينص الدستور والقوانين الوطنية والقوانين  -٢

ستكشاف وإنتاج وبيع هذه الموارد اويجب أن تكون سلطة منح حقوق . الأرضباطن في دة الموجوموارد في ال

ويجب أن يضع . ل تنمية المواردجراءات التي تغطي كافة مراح بوضوح في القوانين واللوائح والإمحددة

 ؛ الدولةنها، ومالأطراف المعنية اتمجموعهم  لتوفيق المصالح المتباينة لأطار القانوني الأساس اللازمالإ

ى التي يمكن أن تتأثر  والأطراف الأخر؛ السطحيةيضا الأر ملكية حقوقأصحاب و؛ومستثمري القطاع الخاص

وفيما يتعلق بشفافية المالية العامة، هناك . ؛ والمجتمع المدنيجتماعية والبيئية للصناعات الاستخراجيةبالآثار الا

بسبب ) القطاع الخاص(تثمرين سلاقات بين الحكومة والمحاجة إلى التركيز بوجه خاص على وضوح إطار الع

 مهماكذلك فإن شفافية الإطار القانوني توفر ضمانا . ت عديدة ناشئة عن تلك العلاقاتالآثار المالية لمعاملا

وهناك جزء متزايد  .لموارد لتحقيق المنفعة العامةا فعالية استخدامتضمن ينبغي أن للمستثمرين الأجانب و

في الإطار القانوني، وهو وضع قوانين ولوائح تضمن الشفافية في إدارة الإيرادات والأصول المتراكمة الأهمية 

 .ة من أجل تحقيق الأهداف القوميةمن خلال عملية الموازن
 

 : قدرتها على ما يلي من حيثكثيراالدساتير تختلف غير أن  الأساس الدستوري عاملا مهما، يمثل -٣
  
  
 ملكية جانب لحقوقأر اكتساب أطراف خاصة أو حظلملكية الخاصة أو إقرار أو ضمان حقوق ا •

  عامة أو تعدينية بصورة خاصة، بصورة
 

إعطاء سلطة منح حقوق معدنية أو هيدروكربونية لحكومات أو هيئات دون قومية بدلا من الحكومة  •

 الوطنية،
 

 الضرائب والنقد الأجنبي مثل(إعطاء سلطة تنظيم شؤون معينة لوكالات خاصة في الجهاز التنفيذي  •

  ).تسوية المنازعات (أو في الجهاز القضائي)  وحماية البيئةتوظيفوال
  
طار القانوني الكيان أو المسؤول السياسي الذي يتمتع بسلطة منح حقوق معدنية أو يجب أن يحدد الإ -٤

تستطيع أن تمنح و الموارد لكتوالدولة السيادية في معظم البلدان هي التي تم. هيدروكربونية وتنظيم استخدامها



 ١٨

وتمارس هذه السلطة عادة من خلال وزارة للقطاع، التي تمارس في . القطاع الخاصفي الحقوق لأطراف 

الغالب سلطة على تطبيق القوانين والسياسات ذات الصلة، وتطبيق قرارات الحكومة بشأن معدل تنمية قطاع 

ويتم التصديق على التراخيص . ستكشاف ومنح التراخيصالبترول، على سبيل المثال، وذلك بتوفير مناطق للا

 وإن كان ذلك لا يعني ٢٣بواسطة الجهاز التشريعي للحكومة،) مثل أذربيجان ومصر(في بعض البلدان 

وضاع أونظرا لأثر الهيدروكربونات الكبير على . بالضرورة أن العقود الكاملة أو الموجزة تنشر على الجمهور

 خاصة، يفضل صانعو السياسات الوطنية عادة الاحتفاظ بالسلطة على المستوى الوطني الاقتصاد الكلي بصورة

 ).فيما يلي دون المركزية راجع مناقشة سلطة الحكومة(
  
المحليين لمستثمرين ا منفتحة أمام القانونية الحديثة لصناعات الموارد إلى التركيز على بيئة تميل الأطر -٥

 من الحصول على مواقع للاستكشاف إلى التنميةالواضحة على جميع مراحل الأجانب، مع إقرار سلطة الدولة و

ات تجنب التعقيد) ١: (وهناك سمتان رئيسيتان للإطار القانوني بالنسبة للشفافية وهما. إخلاء الموقعالإنتاج و

 الإفصاح عن جميعتشجيع ) ٢( في التطبيق،  من جانب المسؤولينالاستنسابيةالأعمال  صالمفرطة وفر

اتفاقيات ) ١: (وأفضل الممارسات في مثل هذا التشريع في هذا المجال هي. وشبه الماليةالترتيبات المالية 

 للمسؤولين، وإن كانت الاستنسابيةية والإنتاج مع أدنى حد من التصرفات نم للاستكشاف والتمعياريةوشروط 

خضوع المنازعات ) ٣(لترخيص، وضوح وعلانية إجراءات ا) ٢(تلك الشروط قد تتغير مع مرور الوقت، 

في و. نتاج من منطقة ترخيص أو عقودن الإأالاتفاقيات والعقود بشفرادى  الإفصاح عن) ٤(، )الدولي(للتحكيم 

 النامية الاقتصاداتهتمام بها في يتزايد الا، و نسبيامعياريةهذه الممارسات الاقتصادات المتقدمة تكون 

 بالنسبةبحث تطبيق مبادئ الشفافية هذه، أولا نتوسع في وسوف . بالمواردالصاعدة الغنية اقتصادات الأسواق و

 .نظام المالية العامةب فيما يتعلقجراءات الترخيص ثم لإ
  
  

  إجراءات الترخيص
  

وإذا . إن وضوح وعلانية إجراءات الترخيص ضروريين لتحقيق الشفافية خلال مراحل التنمية اللاحقة -٦

 الشروط وممارسات شعبد أن إجراءات الترخيص تختلف من حيث تأخذنا صناعة البترول كمثال نج

 .ة تتمشى مع هذه المعاييرعامئات فجراءات في ثلاث ذه الإ ومن الممكن تجميع ه٢٤.الإعلان
  
  
  
  
 

                                                 
  .نتاج في اليمن قانونا بقرار جمهوري تصبح فرادى عقود اقتسام الإ ٢٣
نطبق أبدا على تراخيص الذي لا يكاد ي" الأسبقية للمتقدم أولا"عادة لمبدأ تخضع في ال الحقوق في صناعة التعدين غير أن  ٢٤

  .البترول



 ١٩

  ثابتةالشروط  ذات ال المفتوحةناقصةالم
 
 في عطاءات  وتستخدم.إجراءات محددة بوضوحالتي تقترن بالمفتوحة أفضل الممارسات هي المناقصة  -٧

ولا .  والنرويج وأسترالياوأيرلندازيلندا ذات الشروط الثابتة للتراخيص في المملكة المتحدة ونيوظروف مغلقة 

وتمنح التراخيص على أساس . القانون ولكن يحددهما  والضرائبعلى حقوق الامتيازيمكن تقديم عطاءات 

مور ليشتي، وهو بلد جديد ينتج النفط والغاز، إلى وقد سعى تي ٢٥).أو أحيانا الإنفاق(برنامج العمل عطاءات 

للجمهور وتعلن ). بناء على برنامج العمل المتاح(إنشاء عمليات تنافسية عالمية للمناقصة المفتوحة منذ البداية 

مسح وفي النهاية يفصح صاحب العطاء الفائز عن بيانات ال ٢٦. ونتائج ترسية العقود النهائيةالمقدمةالعطاءات 

المفتوحة للمشروعات الخارجية، بشروط ثابتة المناقصات  وتستخدم الولايات المتحدة ٢٧. الحفر وبياناتاليالزلز

بناء على   إلى تقديم القروضاستنادا، ولكنها تمنح التراخيص الفائزةنسبيا، وتنشر العطاءات والتراخيص 

 ).ما سنوضح فيما يليأي، بشرط متغير ك( (Signature Bonus)عطاءات رسوم التوقيع الإضافية 
  
  

  متغيرةالشروط  ذات الالمفتوحةناقصة الم
  
فقد تعطي التراخيص في مناقصات ذات . هناك تباين كبير في الشروط التي تطبقها بعض البلدان -٨

برامج العمل، : مظاريف مغلقة تستند إلى معلمات مختلفة للعطاءات المقدمة قد تشتمل على عناصر مثل

، وحدود استرداد التكلفة، وربما حتى نفط الربحعدلات رسوم الامتياز، وكيفية اقتسام والرسوم الإضافية، وم

. وكقاعدة عامة، لا تعتبر ضرائب دخل الشركات بين بنود المناقصات لأنها تتحدد بالقانون. المعدلات الضريبية

دت صعوبة تفسيرها بسبب  وإن تزاي–ويعتبر إعلان العطاءات والعقود الفائزة أحد العناصر المهمة للشفافية 

  . وينبغي أن تكون جولات المناقصة مفتوحة لتدقيق المراقبين الدوليين. عدد معلمات المناقصة

  
  

                                                 
 في حالة مزايدات برنامج العمل، تقدم الشركات المهتمة بمنطقة معينة عرضا يوضح عادة عدد الآبار التي سوف تقوم بحفرها أو  ٢٥

 سيتم جمعها التيالسيزمية ويشمل العرض أيضا عمق الآبار وطبيعة البيانات . كمية البيانات السيزمية التي ستحصل عليها أو كليهما

نفاق وهناك ما يؤيد، على الأخص في حالة التعدين، تخصيص المناطق على أساس عطاءات الحد الأدنى للإ. وتجهيزها وتفسيرها

  . لأن طبيعة برنامج العمل المطلوب قد تكون غير مؤكدة بقدر كبير بالنسبة للرواسب المعدنية
مناقصة في تيمور ليشتي بالإضافة إلى أنجولا ونيجيريا في دراسة  وتلخص التحسينات التي حدثت مؤخرا في عمليات ال٢٦

McPherson and MacSearraigh  ٢٠٠٧ الصادرة في عام .  
نتاج أو بعد عدة تعلن البيانات المقدمة من الشركة العاملة داخل نطاق ترخيصها إما بعد انتهاء عقد الاستكشاف أو التطوير أو الإ ٢٧

وتقوم عادة شركة الخدمات ).  سنة بالنسبة لعمليات الولايات المتحدة في خليج المكسيك٣٥ أستراليا،  سنوات في٨(سنوات معينة 

 عليها الشركة على أساس المخاطر لمساعدة الحكومة في تحسين آفاقها التي تحصل(بتسويق البيانات المأخوذة من عملاء متعددين 

   .عدها متاحة للجمهور سنوات، تصبح ب١٠ – ٨لمدة تتراوح بين ) المستقبلية



 ٢٠

  الصفقات المتفاوض عليها
 
تتسم الصفقات المتفاوض عليها بعدم وجود عطاءات في ظروف مغلقة وموعد نهائي صارم لتقديم  -٩

مثل وزارة (من جانب وكلاء الحكومة الاستنسابي  التقدير ن، بقدر مالعطاءات، كما تتسم أيضا، في أحيان كثيرة

ورغم . ولا يعتبر إعلان العطاءات الفائزة أيضا جزءا ضروريا من هذه العملية). الطاقة أو شركة نفط وطنية

وتقدم الشركات عطاءات للجهة . ثبات بعض الشروط، فإن هناك بنودا عديدة تخضع بوجه عام للتفاوض

ومن الممكن أن يكون . يخيص للشركات التي تقدم أقصى عطاء تنافسا التي تمنح في نهاية الأمر الترالحكومية

 فيما يتعلق بالعلانية السليمةوتشمل الممارسة .  إلى حد ما ولكنه يحمل معه مخاطر فساد كبيرةهذا المنهج فعالا

 إذ : في هذا المجالالسليمة للممارسة وتوفر مصر مثالا. على الأقل النشر اللاحق للعقود الممنوحة وشروطها

 . تعلن جميع العقود وإن كانت التراخيص تمنح إما من خلال صفقات متفاوض عليها أو جولات مناقصة
 

توجد في البيئة الحالية لصناعة البترول أوضاع عديدة لا تناسب المناقصات المفتوحة والعطاءات  -١٠

العالم قد نضجت إلى حد أصبحت فيه توقعات اكتشافات جديدة إن معظم الأحواض الجيولوجية في . التنافسية

ولم تعد الشركات الدولية، وعلى الأخص الشركات الأصغر . كبيرة أقل كثيرا مما كانت عليه في عهود سابقة

.  أفكار عن آفاق التنقيب لسلطات التراخيص أو للمنافسينالإفصاح عنتستطيع الاستثمار في الاستكشاف أو 

راجع المناقشة (رجح أن تفشل المناقصات الاعتيادية في المراحل الأولى لاستكشاف مناطق الغاز لذلك من الأ

لذلك . رتفاع المخاطرة والتكلفة الفوريةاعلى سبيل المثال، بسبب ) أدناه) ١(الخاصة بالغاز الطبيعي في الإطار 

 للشفافية تتطلب ضرورة نشر السليمة إن الممارسة. فإن الصفقات المتفاوض عليها شائعة في مثل هذه المواقف

 .جميع العقود التي تم التوقيع عليها

ن الحكومة والشركات قد يفقدا الميزة أإن إحدى المخاوف التي تتردد كثيرا بشأن المزايدات المفتوحة هي  -١١

م الإفصاح ن العقود المتفاوض عليها التي تشتمل على نصوص عدإلذلك ف. التنافسية بالإعلان عن العقود الفائزة

والسبب الذي تبديه الحكومات عادة . هي الممارسة المتبعة في عدة بلدان لأسباب تتعلق بالسرية التجارية

ولكن من . فصاح سوف يحد من قدرتها على المساومة في العقود المستقبليةهو أن الإ) والشركات إلى حد ما(

. لى نطاق واسع داخل الصناعة بعد التوقيع مباشرةالناحية العملية، من الأرجح أن تكون شروط العقد معروفة ع

أن الالتزام بنشر العقود يقوي في بيمكن القول و. ستراتيجية تذكر نتيجة لنشر العقودإوبذلك لا تضيع أي ميزة 

الواقع يد الحكومة في المفاوضات، لأن الالتزام بالإفصاح عن النتائج للجهة التشريعية والجمهور العام يزيد 

 .لى الحكومة للوصول إلى صفقة جيدةالضغط ع

  
 

  

  

  

  

  



 ٢١

  ١ الغاز الطبيعي وشفافية المالية العامة-١ الإطار
  

 من منظور حماية البيئة، ومن المتوقع أن اذا المصدر جذابويعتبر ه. ز الطبيعي كمصدر عالمي للطاقةتزايدت أهمية الغا
ومع ذلك فإن تنمية مصادر الغاز .  قادمة لعدة عقودبسرعة، كما يبدو أن العرض كاف لتلبية الطلبعليه يزداد الطلب 

شدة  هو ما يرجع في الأساس إلى النفط الخام، واريعالتي تختلف تماما عن مش و الفريدةمصاعبالطبيعي تواجه بعض ال
ج وبغض النظر عن النتائ. ةعام وعدم وجود سعر سوق ذي قاعدة لنقلبنية تحتية مكلفة لوسائل ا على شديدادها الاعتم

  .  شفافوضع نظام ماليأمام  خاصة مصاعبطبيعة عرض الغاز، فإن هذه الخصائص تطرح المترتبة على الاقتصادية 
  

 بواسطة  أويبب مصاحبا للنفط الخام في المكامن بواسطة خطوط أنا أو لا يكونوينقل الغاز الطبيعي، الذي قد يكون
بديلا ملائما للغاز الطبيعي  (GTL)يا تحويل الغاز إلى سائل ويتزايد اعتبار تكنولوج. لات نفط كغاز طبيعي مسالقنا

وتثير عقود الغاز الطبيعي المسال اعتبارات مختلفة عن عقود غاز خطوط . المسال لمعالجة الغاز في المواقع البعيدة
 عقود وفضلا عن ذلك، فإن سلسلة.  التي تنطوي عادة على مفاوضات متعددة الأطراف حول حقوق العبور،الأنابيب

يمكن أن تنقطع إلى أقسام مستقلة، بما يسمح بأن يتم )  والنقل ومحطة الاستقبالوالإسالة الإنتاج(الغاز الطبيعي المسال 
ويبدو أن إلغاء القواعد في اقتصادات السوق المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا بهدف . التمويل على أساس معياري

لة عقود الغاز، المقترن بزيادة تجارة الغاز، كان ناجحا نسبيا وأدى إلى انخفاض تشجيع المنافسة في كل قسم من سلس
  .أسعار الغاز بوجه عام ولكن أيضا إلى زيادة تقلب تلك الأسعار

  
بسبب المواقع البعيدة، وارتفاع تكاليف النقل، كما أن " محجوزا"ويعتبر جزء كبير من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية 

ولكن إمكانات الاستغلال التجاري لتلك . حيان كثيرة تجعل استغلالها تجاريا غير ملائمألسياسية الكبيرة في المخاطر ا
 لتكلفة الغاز دتتحسن إذا ارتفعت أسعار الغاز وإذا أدى التقدم التكنولوجي إلى الانخفاض المطر" المحجوزة"الموارد 

   .الطبيعي المسال ومصانع تحويل الغاز إلى سائل
  
وعلى سبيل المثال، فيما عدا أكبر الشركات، (ل الاستثمارات وترابط أجزاء سلسلة العقود ت بتكد أدى الموقع، المقترنوق

إلى خلق بيئة تساند الصفقات المتفاوض عليها بدلا من ) نتاج حتى يتم ترتيب النقل بالناقلاتلا يمكن إتمام عقد الإ
  . المفتوحة على العقودالمناقصة

  
ن الاستهلاك المحلي عنصرا مهما في مشروعات الغاز الطبيعي، فإن أسعار استهلاك الغاز يجب أن تستند وعندما يكو

عانات شبه المالية وبخلاف ذلك، فإن الإ.  ويفضل أن ترتبط بالأسعار العالمية–على الأقل إلى الاسترداد الكامل للتكلفة 
م نشاط الحكومة، ويشوه الطلب من الطاقة، ويحد من جاذبية للاستخدام المحلي للغاز الطبيعي سوف يقلل من تقدير حج

  .هذا المورد لمستثمري القطاع الخاص
  
  
  .Okogu (2002) يستند هذا الإطار بالدرجة الأولى إلى دراسة ١
  
  
  

  



 ٢٢

  ٤-٢- ٢/١-٢-١               نظام المالية العامة -باء 
  

 الضرائب أو ة والأساس القانوني لفرضإطار سياسة الحكومعلى  الجمهور بشكل واضح وشامل ينبغي اطلاع

   .نتاج مع شركات الموارد اقتسام الإاتفاقيات
  
 

 تعني أن نظام المالية تطويرهاإن ارتفاع مخاطر الصناعات الاستخراجية وارتفاع عائدها وطول مدة  -١٢

يتيح المجال  كثيرا ما، وأنه معقد بوجه عام، علاوة على أنه، ة لتلك القطاعات له خصائص عديدة فريدةالعام

وسوف ترغب الحكومة، من الناحية المثالية، في . ، كما أوضحنا آنفاالاتفاقياتفرادى للترتيبات الاستنسابية في 

ويجب أن يحدد بيان سياسة . ويكسب حصة عادلة من ريع المواردالمحتملين وضع نظام يجذب المستثمرين 

 .في قوانين الموارد والضرائبهذا النظام ن يدرج الحكومة على نحو واضح وشامل نظام المالية العامة وأ
 

يوجد نوعان  ٢٨نتاج الكبير بموجب ملكية الدولة المباشرة، بغض النظر عن الإوفي صناعة البترول، -١٣

نظام ) ١: (المستثمرين في تحديد حصص ريع الموارد بين الحكومة وةعامة المستخدمالمالية الشاملان لنظم 

لذي يرخص للشركات بمقتضاه باستكشاف واستغلال وبيع النفط مع خضوعها لعدد ، احقوق الامتياز/ الضرائب

نتاج، الذي يتم بمقتضاه التعاقد مع ترتيب عقود اقتسام الإ) ٢(، )أيضاوغير الضريبية (من الأدوات الضريبية 

ة الأخرى على وقد ينطبق عدد من الترتيبات المالي ٢٩.نتاجج وتنمية المورد مقابل حصة من الإالشركة لاستخرا

 وحتى ٣٠.حقوق الامتياز بعض عناصر الضرائب أو الإنتاجعقود اقتسام وقد تتضمن أيضا . أي من النظامين

نتاج، من الشائع أن يدفع المتعاقد ضريبة دخل الشركات بموجب التشريع الضريبي في ظل نظام عقود اقتسام الإ

). عادة شركة نفط وطنية(تتعلق بالشريك في الدولة العام، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال آلية 

 وذلك بالدرجة الأولى استجابة لرغبة الشركات في الحصول على خصم ضريبي أجنبي ،وقد تطور هذا الأسلوب

 فيما يتعلق  غايات متطابقةومن الممكن تصميم أي من هذين النظامين لتحقيق. في مناطق اختصاصها المحلية

 هذين، ومن الممكن أن يشتمل نظام المالية العامة على أوجه من ج المخاطر والمكاسبيرادات ومزيبحصص الإ

نتاج، فقد أصبحت هذه لمي لا يتم بموجب عقود اقتسام الإفط العان ورغم أن الجزء الأكبر من إنتاج ال.النظامين

                                                 
، أنتجت بلدان الأوبك في الشرق الأوسط حوالي ٢٠٠٥ مليون برميل يوميا في عام ٨١نتاج الإجمالي الذي يبلغ حوالي من بين الإ ٢٨

 Danielراجع دراسة .  الجزئية أو الكليةةبموجب ملكية الدول) تشمل إيران والكويت والمملكة العربية السعودية( مليون برميل ٢٥

(2002a)اقة الصادر عن بريتيش بتروليوم والتقرير الإحصائي لصناعة الط .  
التي تعتبر فيها الملكية الخاصة ) مثل الولايات المتحدة(، فيما عدا في بضعة بلدان باطن الأرضتمتلك الدولة عادة الموارد في  ٢٩

". نقطة التسليم"ادة إلى الجهة المرخصة أو المتعاقد عند وينتقل الحق في الحصول على البترول ع.  قانونيةباطن الأرضللمعادن في 

وبموجب الترخيص مع نظام للضرائب وحقوق الامتياز، تمنح الجهة المرخصة الحق في الحصول على كل النفط عند هذه النقطة، 

  .نتاج على حق حصة المتعاقدويحصل المتعاقد بموجب عقد اقتسام الإ
  ).١٢، صفحة Kumar 1995راجع (غير مألوفة في حالة تعدين الصخر الصلد استخدام عقود اقتسام الإنتاج  ٣٠



 ٢٣

عادة تي تفتح مجالات جديدة لإلبلدان الالعقود النظام الرئيسي المختار في بلدان نامية عديدة، وعلى الأخص تلك ا

  ٣١.رسم ترتيباتها
  

  حقوق الامتياز/ نظم الضرائب
  

 وكقاعدة، تستند هذه . حقوق الامتياز/مالت البلدان الصناعية إلى الاعتماد بقدر أكبر على نظم الضرائب -١٤

ويطرح .  العامالبلدان إلى النظام الأساسي لضرائب الشركات وبذلك يتوفر لديها أساس ثابت في قانون الضرائب

 بسبب طبيعة د تعقيدات عديدة في ضرائب المواركما تظهركل نظام، مع ذلك، تحديات تتعلق بالشفافية، 

 على ٢ طارويشتمل الإ .حقوق الامتياز/ ويرد فيما يلي وصف للعناصر الرئيسية لنظم الضرائب. الاستثمار

ي تهدف إلى توفير مؤشر موجز يضم جوانب التوالصناعة، / الحكومة" حصة"وصف للمناهج العملية لتقييم 

  .عديدة لنظام المالية العامة في صناعة البترول
 

همية بمكان أن يغطي  ومن الأ–من الممكن تطبيق الأدوات الضريبية المعتادة على صناعات الموارد  -١٥

لمتعلقة بالربحية  االمسائلوالأرجح أن تؤدي . دوات المستخدمة فعلياتعريف النظام المالي للصناعة جميع الأ

والمخاطر إلى تطبيق معدلات خاصة وإلى نظام خاص بالصناعة متعدد الأدوات يهدف إلى تلبية احتياجات 

 بوضوح عن السياسات التي يستند إليها هذا النظام فصاحومن حيث المبدأ، يجب الإ. الحكومة والصناعة

ومن الناحية . موازنة المعتاد والفحص العاملفحص الالموارد  المعاملة الضريبية لصناعة إخضاعللجمهور و

، تخضع شركات Cordes (1995)فمن ناحية، كما تشير دراسة . العملية، هناك نطاق واسع من الأنظمة

الموارد لنفس النظام الذي تخضع له صناعات أخرى مع إضافة شكل من أشكال الضرائب الإضافية على 

 لضمان حد حقوق الامتيازللربحية المرتفعة، وأحد أشكال معادل مخصص ") ضريبة ريع الموارد"مثل (الأرباح 

وعلى الطرف الآخر يمكن استخدام أدوات ومعدلات مختلفة على أساس كل حالة على . يراداتدنى من تدفق الإأ

وكلما ازداد تعقد النظام وطغى عليه الطابع . حدة في محاولة لتعظيم عائدات الحكومة بالقياس إلى المخاطر

 ٣٢ .تنسابي، ازدادت صعوبة تعريف النظام المالي الأساسي وتحقيق شفافية أفضلالاس
 

الضرائب الأساسي مكان تحديد نظام وعلى الطرف الأقصى لأفضل الممارسات، ينبغي أن يكون بالإ -١٦

التغيرات في  القليل منالضرائب المعتادة المطبقة على كافة الشركات، ولكن مع لصناعة الموارد على أنها 

 ويجب تحديد أي ٣٣.النظاما في  أساسياعنصرالتي تشكل ) حقوق الامتياز، وضرائب الأرباح الإضافية(سياسة ال

                                                 
للاطلاع على مزيد من "  Sunley, Baunsgaard, and Simard (2003) "و " Johnston (2004) " راجع دراستي  ٣١

نامية والأسواق الصاعدة الأربعين وتشير الدراسة الثانية إلى أن ثُلُثي البلدان ال. التفاصيل حول الأدوات المستخدمة بموجب كل نظام
  .التي شملها المسح كانت تطبق عقود اقتسام الإنتاج، مقترنة عموما بأحد أشكال حقوق الامتياز أو ضرائب الدخل

  .Daniel (2002b) على مناقشة موجزة لنظم ضرائب البترول، راجع طلاع للا ٣٢
تنشر وزارة البترول مطبوعات منتظمة على شبكة الإنترنت بما في ذلك و.  تعتبر النرويج مثالا لأفضل ممارسة في هذا الصدد ٣٣

راجع (صحائف وقائع محدثة بصورة منتظمة عن قطاع البترول النرويجي تغطي الإطار التنظيمي والمالي 
http://www.regjeringen.no/en/ministries/oed.html?id=750)( .ئب حقوق الامتياز إلى ضرا / ويستند نظام الضرائب



 ٢٤

.  في بلدان عديدةاستنسابي ولكن النظام نفسه معقد و٣٤.كنفقات ضريبيةامتيازات خاصة إضافية وإبلاغها 

تجاه التعريف الواضح لنظام المالية ا  أن يكون الهدف الغالب للشفافية في مثل هذه النظم هو التحرك فينبغيوي

   .العامة، وأيضا تقليل الخيارات الاستنسابية

  

  الحكومة" حصة" نظام المالية العامة و -٢ الإطار
  

نتاج عقود اقتسام الإالمنهج الشائع استخدامه في تحليل نظرا لتعقد نظم المالية العامة ذات الخصوصية القطرية فإن 
.  بين الشركة والحكومة الناتج عن جميع الأدواتللريع تقدير موجز للتقسيم العام المتوقع وترتيبات أخرى هو إعداد

ض وهذا التقدير يقوّ ).Kumar 1995 و Johnston, 2004  دراستيراجع(الحكومة " حصة"ويطلق على ذلك عادة 
  .دي تؤخذ على مدى فترة المشروعفعليا جميع آليات استخراج الريع إلى ما يعادل ضريبة واحدة تستند إلى التدفق النق

  
وبالنسبة لمناطق التخوم بوجه خاص في أعقاب الاكتشاف المبدئي، لا تتوفر عموما سوى معلومات محدودة للغاية بحيث 

وبعد توقيع العقد، . فتراضات المخاطر في التوقعاتايضطر مفاوضو الحكومة والشركة إلى إدخال مجموعة متنوعة من 
 مهمةخاطر محددة بوضوح، من الممكن أن يشكل موجز التوقعات والحصة النسبية أحد العناصر الوإذا كانت هذه الم

وتتوفر لدى الصناعة . والواقع أنه بدون العرض الموجز، قد يكون تفسير شروط العقد المعلن صعبا للغاية. فصاحللإ
هميتها أعلى بالقدر الكافي  لم يتم التركيز بسهولة نسبية بيانات عن حصة الحكومة فيما بين البلدان والمشروعات، ولكن

  .الممكنة بالنسبة للشفافية
  

ومن بين أمور . )٢٠٠٤( جونسونيرد في دراسة ولكن هناك أوجه قصور واضحة للموجز المعد عند هذا المستوى، كما 
ن للمالية العامة، أخرى، لا تستطيع إحصائية واحدة أن تعكس حصص المخاطر المختلفة التي قد تنشأ عن أي نظام معي

 مثل تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال شركات الأنشطة شبه الماليةتدرج عادة  لا(كما أن تغطيتها قد لا تكون شاملة 
مثل وجود ( هيكل نظام المالية العامة المترتبة علىوفضلا عن ذلك، فإن مثل هذه البيانات لا تظهر الاختلافات ). الموارد

  .الأصليجانب في البلد وفر خصومات ضريبية للمستثمرين الأوت) أو غياب الفصل
  

وفي هذا الصدد يجب أن تؤخذ في . لذلك من الضروري معايرة المنهجية على نحو أفضل من أجل تحسين الشفافية
  : الاعتبار النقاط التالية

  
 . الافتراضات التي تستند إليها التوقعات والتقديراتينبغي توخي الوضوح في تحديد •
 ).مثل سعر النفط(جب توضيح حساسية النتائج للتغيرات في المتغيرات الرئيسية ي •
 .يجب توضيح الحصص من حيث التدفق النقدي المخصوم وغير المخصوم •
 .)و الحصة الدنيا التي قد تتوقعها الحكومة في أي فترة محاسبية معينةأ( الفعلي ريعيجب تقدير سعر ال •

                                                                                                                                                          
هتلاك وتحدد بوضوح السياسة الخاصة بالا%. ٥٠ويضيف ضريبة خاصة قدرها ) ٢٠٠٣في % ٢٨(الشركات المعتادة 

وعلاوة على ذلك، تدفع الشركات حقوق الامتياز على . والاستقطاعات المسموح بها في احتساب الضريبة العادية والضريبة الخاصة
وتتلقى الحكومة أيضا دخل الأرباح من حيازات حصص .  منطقة، وضريبة كربون، ورسوم)يتم حاليا تصفيتها تدريجيا(نتاج الإ

  ).في معظم حقول البترول وشبكات النقل بالرصيف القاري(الملكية 
يرادات الموارد مسألة تنطوي على صعوبة ن تحديد الأساس الضريبي لإإ. راجع المناقشة العامة للنفقات الضريبية في الدليل ٣٤

لذلك ربما كان من الأفضل بحث القطاع ). مثل ضريبة الأرباح الإضافية، وحقوق الامتياز(يبات الضريبة الخاصة خاصة بسبب ترت
جتماعية والبيئية وعلى هذا الأساس، من الأرجح أن يشكل الاستقطاع الضريبي للنفقات الا. بصورة مستقلة مع أساس متميز

  . النظام الضريبيالإلزامية العنصر الرئيسي للدعم الحكومي من خلال



 ٢٥

 .متاحة للاطلاع العام والتوقعات المسبقة للحصص حقةاللا تقديرات الحصص أن تكونيجب  •
  

و واجه الإفصاح عن نتائج تحليل الحصص على أساس الشركة أهناك حواجز قانونية متعددة على مستوى الشركات ت
 ولكن إذا أمكن إعداد .صلاحات قد يكون بطيئا لأسباب فنية وأسباب إدارية على حد سواءالإهذه لذلك فإن تطبيق . الحقل

ومع ذلك، لا بد من . ها يمكن أن يكون مؤشرا جيدا كافيا للشفافيةالإفصاح عنتوقعات وتقديرات الحصص بسهولة، فإن 
 أي معلومات عن الربحية النسبية للحقول ولا يجب تفسيرها على أنها لا يوفرانتأكيد أن توقعات وتقديرات الحصص 

فصاح  بمثابة عنصر مفيد من عناصر الإللاطلاع العامذه البيانات والأحرى أن تكون إتاحة مثل ه. تضع معيارا للتفاوض
  .العام، يساعد مع تدابير أخرى على تحسين شفافية نظام المالية العامة

  
 
 

  نتاجعقود اقتسام الإ
  

 وقد توصف على أساس كل عقد على حدة، ة الحالنتاج بطبيعتصمم عقود اقتسام الإ ،من حيث المبدأو -١٧

ومن الناحية العملية، .  العامة على نحو أقل وضوحا في بيان سياسة الحكومة أو في القوانينالسياسات الأساسية

عادة العقود بموجب السلطات التي يمنحها تشريع البترول العام، ) أو شركات النفط الوطنية(تعقد الحكومات 

الممكن أن تظل المعلمات ومن  ٣٥.ما تتفاوض على العقود على أساس شكل من أشكال العقود النموذجيةوكثيرا 

 من مهمةفي مثل هذه العقود غير محددة بحيث تخضع بالتالي للمزايدة أو التفاوض، كما تخضع عناصر عديدة 

لذلك قد تكون قيمة نشر عقود نموذجية محدودة بالنسبة . لغة العقود للتعديل على أساس كل حالة على حدة

لقانون بشأن  الواردة في اقيود للسياسة أو بالة واضحاتبا ببيانلم يكن مصحوا لتحديد نظام المالية العامة، م

وفر نشر العقود الفعلية معلومات قطعية بقدر أكبر، تخضع للقيود المذكورة تحت بند ي و.قابلية العقود للتغير

 . المذكورة آنفاإجراءات الترخيص
 
 

 المتعاقد لتغطية التكلفة، الذي يحتفظ به نفط التكلفة فينتاج لمات الرئيسية في عقود اقتسام الإالمعتتمثل  -١٨

أو شركة نفط (ونفط الربح، الذي يغطي الإنتاج المتبقي، وصيغة متفق عليها لاقتسام نفط الربح بين الحكومة 

نتاج أو الأسعار أو  ثابتة أو تصاعدية حسب معايير الإوقد تكون هذه الصيغة. والمتعاقد) وطنية أو كليهما

 متاحة للاطلاع العام الإنتاج جميع المعلمات الرئيسية لعقد اقتسام أن تكونية السياسة وتتطلب شفاف. الربحية

داة الرئيسية لنظام نتاج هي الأ الإاقتسام، إذا كانت عقود ستقطاعاتوالا والإعفاءاتلمعدلات الضريبية أسوة با

 .المالية العامة

  
                                                 

ندونيسيا هي الدولة الرائدة في استخدام عقود اقتسام الإنتاج في قطاع النفط، على أساس عقد نموذجي وبعض المَعْلَمات إ كانت  ٣٥

ولم يحدث تغير كبير في عقود اقتسام الإنتاج في اندونيسيا من حالة لأخرى، ولكن .  أو التفاوضةيداالاقتصادية التي تخضع للمز

راجع مناقشة هذه القضية في . عقاب المراجعات الدورية للنظام المالي العامأمختلفة من العقود النموذجية في " أجيال"ورت تط

  . ٢٠٠٦ من تقرير مراعاة المعايير والمواثيق المتعلق بالمالية العامة الصادر في عام ١١إندونيسيا، في الفقرة 



 ٢٦

  عناصر أخرى للنظام
 

، )ringfencing" (الفصل" جزءا من الإطار الكلي للسياسة شكل العناصر الأخرى التي قد تمن بينو -١٩

والضرائب غير المباشرة، وأشكال مختلفة من الرسوم الإضافية ومدفوعات غير ضريبية أخرى، ونصوص 

 .وقد نوقشت هذه العناصر في الفقرات التالية. استقرار المالية العامة، والمشاركة في رأس مال المشاريع

  

  الفصل
 

ستقطاعات  على تجميع الدخل أو الاالممولين الضريبيينتقييد قدرة ( (ringfencing) الفصل نظاميتسم  -٢٠

مهمة على تدفقات بانعكاسات ) و مناطق الترخيصأللأغراض الضريبية عن مختلف الأنشطة أو المشاريع 

حكومية، بسبب يرادات ال ومن الممكن أن يؤدي غيابه إلى تأجيل تدفقات الإ.الإيرادات وحوافز المستثمرين

ولكن من الممكن أن . حالينتاج اليرادات من الإإمكانية توازن الاستقطاعات من المشروعات الجديدة مقابل الإ

يساعد الفصل أيضا، في الظروف الملائمة، في تمهيد الطريق لدخول أطراف جديدة في مشروع مكتمل 

طول إيرادات أعلى بتشجيع مواصلة الاستكشاف إن عدم وجود الفصل قد يحقق للحكومة على المدى الأ. للموارد

يرادات الحكومية وبعض التأجيل الممكن للإيرادات والتنمية، على حساب بعض المخاطر الإضافية على الإ

 سياسات الحكومة بهذا الخصوص بوضوح وتطبيق النظام على تحديد ،ومن المهم، من منظور الشفافية. المبكرة

 .نحو موحد وعلني
  

  ير المباشرةالضرائب غ
  

وكثيرا ما تعامل قطاعات . قد تقوم الضرائب غير المباشرة أيضا بدور مهم في نظام المالية العامة -٢١

الموارد بصورة مختلفة عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى، إما بسبب طبيعتها الخاصة، أو كحافز مالي لاجتذاب 

ادات المبكرة للحكومة، ولكنها تستخدم أيضا يروتوفر الضرائب غير المباشرة مصدرا مهما للإ. المستثمرين

 عن تكلفة أي حوافز مقدمة إثباتتوخي الوضوح في  نبغيولأغراض شفافية المالية العامة، ي. كحافز للاستثمار

 من عناصر الإنتاج وارداتال  الجمركية علىرسومبما في ذلك ال ( غير المباشرةيةبيعفاءات الضرالإ طريق

 .ن نظام المالية العامة الكلي، أو احتسابها بصورة مستقلة كنفقات ضريبية، سواء كجزء م)الوسيطة

  

 Sunley, Baunsgaard“ دراسةوفقا لما ورد في و.  رد ضريبة القيمة المضافة مشكلات خاصةويشكل -٢٢

and Simard (2003)”، القائمة على الوجهة لقيمة المضافة ا فإن صادرات المعدل الصفري بموجب ضريبة

دارات  مما يفرض ضغوطا على الإ،درين المصٌإلى الرد الصافي المستمر لهذه الضريبة إلىسوف تؤدي 

 منح صناعةيبلدان ال من وبالتالي فإن عددا. المرتفعةالضريبية الضعيفة، وعلى الأخص في فترات الاستثمارات 



 ٢٧

خرى لتجنب الأنتاج لإاالسلع الرأسمالية وعناصر واردات من ضريبة القيمة المضافة على ات عفاءإالموارد 

رغم صعوبة الفصل بين عناصر دارات الضريبية، لإا عند ضعف لا سيماردها، الناجم عن داري العبء الإ

  ٣٦.الاقتصادنتاج التي تستخدمها صناعة الموارد عن تلك المستخدمة في قطاعات أخرى في الإ
  

 لإضافية والمدفوعات غير الضريبيةالرسوم ا 
 

يرادات مبكرة من المشروع بجهد إل تلفة من الرسوم الإضافية لكي تحصّأنواعا مختستخدم بلدان عديدة  -٢٣

عنصرا أساسيا من هذه  الإضافيةرسوم التوقيع  من قبل، من الممكن أن تكونوكما ذكرنا . إداري صغير

وإذا . ت مبكريرادات في وقالإأداة فعالة لتوليد عناصر نظام المالية العامة في مرحلة الترخيص، كما أنها تعتبر 

 عوض أن تالمرجحكانت المشروعات عالية المخاطر وتبرم صفقات الترخيص بالدرجة الأولى بالتفاوض، من 

من حيث قد يكون لها مبرر جيد  مفاضلةوهي ( بالامتيازات الممنوحة في مكان آخر اهذه المدفوعات ضمني

ة قبل تنمية المشروع بعض سمات القروض لذلك قد يكون للرسوم الإضافية المدفوع). إدارة مخاطر الحكومة

لذلك يعتبر إعلان شروط . المضمونة بالنفط، مع سداد ضمني من خلال معاملة ضريبية تفضيلية في المستقبل

لأدوات غير الضريبية، ستخدم أيضا أشكال عديدة أخرى من اوت. العقد بأحد الأشكال جزءا أساسيا من الشفافية

جير أو الإيجار، ولكن هذه الأدوات تبدو عموما مكونات صغيرة نسبيا لنظام و التأأمثل رسوم التراخيص، 

 . الكليالمالية العامة
  

  النصوص المتعلقة باستقرار المالية العامة
  

يتعرضوا لتغييرات لن نهم أكبر قدر ممكن من الضمانات بأيريد المستثمرون بطبيعة الحال الحصول على  -٢٤

 مشروعات عديدة على نصوص عن تفاقياتاولتلبية هذا المطلب، تشتمل . مةغير ملائمة في نظام المالية العا

النظام الضريبي وقت عقد الاتفاق أو " تجميد"وهناك أشكال مختلفة لهذه النصوص، مثل . استقرار المالية العامة

ص في حصوعلى سبيل المثال (ضمان حصة المستثمر بإجراء تعديلات تعويضية مقابل التغييرات الضريبية 

ومن جانب، يمكن أن تكون مثل هذه النصوص مرهقة إداريا وتحد من مرونة السياسة الضريبية، رغم ). نتاجالإ

. إمكانية صياغة نصوص استقرار المالية العامة بطريقة تقلل إلى أدنى حد أثرها على السياسة الضريبية العامة

ومن جانب آخر، ربما كانت . قوانين الماليةوهذه النصوص تضعف أيضا سلطة البرلمان المعتادة في إصدار ال

، وربما أدت إلى زيادة حصة الحكومة الكلية إذا قللت علاوة عالية المخاطرهذه النصوص ضرورية في بيئة 

وعلى .  النظام أكثر قبولامن أخرى أجزاء في الأكثر تشدداومن الممكن أن تجعل السياسات . مخاطر المستثمر

 .مهور بوضوح أسباب وجود هذه النصوص ونتائجها الممكنةأي حال، يجب أن يشرح للج
  

                                                 
لمشكلات الخاصة التي تواجه بلدان كومنولث الدول المستقلة، التي اعتادت على  أيضا ا.Sunley and othersأوضحت دراسة ٣٦

تطبيق ضريبة قيمة مضافة تستند إلى المنشأ في تجارة النفط والغاز داخل بلدان الكومنولث وضريبة القيمة المضافة القائمة على 

  .رساتدخال تغييرات على هذه المماإ حاليا بحث يويجر. الوجهة للقطاعات الأخرى



 ٢٨
  

 ٢-٢-١            والقروضتايرادالسلطة على تدفقات الإ -جيم 
  
  
وينبغي أن . وارد بالمالمعنية والقروض اتحدد القانون بوضوح السلطة المالية العامة على الإيرادنبغي أن يي

 بالموارد وحصيلة القروض والتزاماتها، وحيازات لمعنيةايشترط القانون الإفصاح الكامل عن جميع الإيرادات 

  . بالمواردالمعنيةالأصول 
  

يرادات ة لإ بصورة مماثلالموازنة بالموارد من خلال عملية المعنيةيرادات  التصرف في الإينبغي -٢٥

 القانون متمشيا معنفاق يرادات واعتمادات الإ يكون أي قانون يحكم تلقي تلك الإ أننبغيالحكومة الأخرى، وي

 مدفوعات نظموما يحدث من الناحية العملية في أحيان كثيرة أن القوانين التي ت.  الحكومةوازنةمالذي تخضع له 

عادة بواسطة قانون حقوق الامتياز فرض توعلى سبيل المثال، .  وزارة المالية سلطات خارجأولاالشركات تنفذ 

قتسام إنتاج النفط ا عقد فإنوبالمثل . لهيئة المسؤولة عن القانونالبترول أو التعدين وتقوم بتحصيلها الوزارة أو ا

 أن يكون للوزارة  ينبغيغير أنه. إما مع وزارة البترول أو مع شركة النفط الوطنيةيبرم في معظم الأحيان 

  المالية العامةالمسؤولة عن سياسة المالية العامة تأثير توجيهي على مستوى تلك المدفوعات وتصميم نظام

 .  والضرائبموازنة ذلك، يجب أن تتوافق قوانين صناعة الموارد مع القوانين العامة للوفضلا على. الشامل
  

أو المتعلق بالموارد صندوق الوطنية أو الموارد التسدد لشركة دات الموارد اونظرا لأن مدفوعات إير -٢٦

تدفق جميع  السليمةالممارسة تقتضي و . الترتيباتتلكل الأساس المنطقي توضيح فلا بد منمحلية، الومات لحكا

 .نفاق الحكومة قبل تخصيصها لأغراض الإوازنةيرادات إلى متلك الإ
  

. لمالية نيابة عن الحكومةرة الأغراض العامة لسلطة وزا المن أجقتراض  حقوق الاإخضاع نبغيي -٢٧

نة التابعة لها، مع ة أو الخزا قيد حصيلة تلك القروض في حساب مصرفي تحت سيطرة وزارة الماليوينبغي

وتستند الشفافية في هذا . ، وشروط القروضجديدةلتزامات اللا للجمهور عن الأرصدة المقيدة وا الكاملالإفصاح

ضرورة وجود آليات ملائمة طار قانوني ملائم يحدد سلطة الاقتراض بوضوح وينص على إالصدد أولا إلى 

انوني إلى حد كبير وأن تتوفر لهيئات الرقابة سلطة كافية وقدرة ثانيا، يجب مراعاة الإطار الق. فصاح والرقابةللإ

وطنية أو الضمانات المقدمة منها الموارد الكذلك يجب أن يكون الاقتراض من جانب شركة . على تنفيذ القانون

 التي يرجح أن تُحدثها هذه القروض على الماليةالكبيرة لانعكاسات  نظرا ل، من الشفافية بنفس القدرمتسما

، تختلف كثيرا عن هذه المعايير في عدد من البلدان النامية الغنية بالمواردالفعلية غير أن هذه الممارسة  .العامة

 وليس ي عموما على أساس تفاوضهو ما يتمنتاج المستقبلي، و ضمان الإعلى أساسالقروض يحتمل تقديم حيث 

ومات كاملة عن شروط القروض، كما أن سلطة ولا تتوفر للجمهور عادة معل. على أساس المناقصة المفتوحة

 .وطنيلتدقيق الا مكتبدارة المالية ولرقابة وزارة المالية وعقد هذه القروض قد لا تخضع للقواعد المعتادة للإ
  



 ٢٩

لقواعد إفصاح واضحة سواء كانت الجهة الحائزة أيضا  بالموارد المعنية حيازات الأصول إخضاع نبغيي -٢٨

فس القدر ن ومن المهم ب.أو جهة أخرى خلاف ذلك) دناهأراجع (ندوق مستقل للموارد هي وزارة المالية، أو ص

اعتبار تلك الأصول جزءا من الأصول المالية العامة للحكومة، مع اعتبار التغيرات جزءا من الرصيد المالي 

صول كجزء من  إدراج الأنبغيي  عمومية كاملة للحكومة،موازنةوطالما توفرت ). الثالث فصلراجع ال(الكلي 

 ٣٧. العمومية الموحدة للحكومةالموازنة
  

  ٥-١-١             المشاركة في رأس مال المشاريع -دال 
  
  

 رأس مال المشاريعفصاح الكامل عن مشاركة الحكومة في قطاع الموارد من خلال المشاركة في ينبغي الإ

 .وتفسير انعكاساتها للجمهور
  

مة المباشرة في رأس مال المشاريع لتطوير قطاعات الموارد ، تعتبر مشاركة الحكووفقا لما ورد آنفا -٢٩

 ,Sunleyوتوضح دراسة . عنصرا مهما في نظام المالية العامة في عدد من البلدان الغنية بالموارد

Baunsgaard, and Simard (2003)  شملها المسح ة التيناميال أو ةصاعدمن البلدان ال بلدا ٤٠ من ١٨ أن 

ويتراوح الحد . المواردتجارية متعلقة بو كان لها حق المشاركة المباشرة في مشروعات أ سبق لها المشاركة

 على حصص الملكية للحكومات أن تحصلمكن ي%. ٥٠ إلى ٥ منالأقصى لحصص الملكية في هذه البلدان 

ضرائب ا مبادلة اله أشكال متعددة للشراء بشروط ميسرة، ومنمن خلالو أعادية التجارية الشروط ال قتضىبم

 هو أن يتم ذلك من ستخدامهوالأسلوب الشائع ا". المجانية"الملكية  صصحاسم ق عليه لملكية، وما يطالحصص ب

المنفعة "الخاص بتمويل حصة  حيث يقوم مستثمرون من القطاع –" منفعة المعلقةال"اسم خلال ما يطلق عليه 

هم الحكومة في التكاليف الغارقة للمشروع ، وبعد استقرار الأسس التجارية تسالخاصة بالحكومة" المعلقة

 وعلاوة على ذلك، تعطي بعض النظم للحكومة ٣٨.بدرجات مختلفة من حصتها من الأرباح أو من نفط الربح

على عموما تنطوي  الشروط الميسرة لمشاركة الحكومةغير أن . خيار الشراء في المشروع وقت الاكتشاف

فصاح عن جميع هذه الإوينبغي . ية العامةان آخر في نظام المال في مكتعويضيشكل من أشكال التخفيض ال

 . وتكلفتها قدر الإمكانالامتيازات
  

                                                 
  .٢٠٠١لعام حصائي لدليل إحصاءات مالية الحكومة  تتمشى هذه الممارسات الموصى بها مع متطلبات الإطار الإ ٣٧
فتراضات معينة ضريبة على ريع الموارد، ا أن حصة المنفعة المعلقة تعادل ماليا بموجب Daniel (1995b) تشير دراسة  ٣٨

  . الدولة في رأس مال المشاريع واقتسام الإنتاجمشاركةدة من ترتيبات ويصف بشكل أعم المعادل المالي لأشكال متعد



 ٣٠

إذا كان للحكومة حق الحصول على حصة عاملة، وهو الوضع السائد عادة، من خلال شركة موارد  -٣٠

 نبغي  ي،واردأو وزارة الم) الوطنية من نفط الربحتسدد في بعض الحالات من حصة شركة الموارد (وطنية 

 ٣٩. الكامل عن شكل ترتيب الدفع والملكيةالإفصاح
  

 كضرائب وازنةالمدفوعات للمنشأ نتاج يخضع لرقابة الدولة المباشرة، توإذا كان الجزء الأكبر من الإ -٣١

، بما في ذلك حصيلة المبيعات المحلية والخارجية المباشرة للنفط أو أي خلأشكال أخرى للدكأو موزعة وأرباح 

 حسابات شركة الموارد إتاحةلشركات السليمة في قطاع احوكمة ممارسات الوتتطلب . ات أخرى للمواردمنتج

، لا يفي حاليا لاحقاكما سنوضح لكن و.  سياسة توزيع الأرباحالإفصاح عنضرورة وللاطلاع العام الوطنية 

المبادرة المعنية بشفافية الصناعات ويتطلب الالتزام ب. بهذه المعايير سوى عدد قليل من شركات الموارد الوطنية

 . كبيرة لتطبيق تلك المعاييردالاستخراجية بذل جهو
 

  ٥-١-١/ ٤-١-١             شركات الموارد الوطنية - هاء
  
  

الوزارة القطاعية  هياكل ملكية شركات الموارد الوطنية ودورها المالي إزاء ينبغي توخي الوضوح في تحديد

  .ووزارة المالية
  

 الوضوح في التمييز بين المسؤوليات التجارية والتزامات السياسة والالتزامات التنظيمية ينبغي توخي

  .جتماعيةوالا
  
  

 وقد اكتسبت ٤٠.تزايدت أهمية الدور الذي تقوم به شركات الموارد الوطنية، وخاصة في قطاع النفط -٣٢

 على التأميم والسيطرة على ييز الأولملكية الحكومة للموارد والتحكم فيها أهمية متزايدة في السبعينات مع الترك

وقد بدأت حكومات البلدان المصدرة والمستوردة للنفط بعد ذلك في إنشاء شركات وطنية . الإنتاج عمليات

وقد أدى ذلك .  هي من أهم الأهداف المتوخاة السيطرة على أسعار تجزئة النفطكانتو العمليات اللاحقة؛لتشجيع 

رسم سياسة البترول، بما في ذلك استخدام عدة سياسات في مجال لشركات الوطنية دور افي إلى التوسع السريع 

والدولية (كذلك أدت قدرة هذه الشركات على اجتذاب الخبرات المحلية . غير تجارية ترتبط عادة بالحكومة

كومة العامة المتاحة، والمرونة الكبيرة لهياكلها في بلدان عديدة إلى هبوط مقابل في نوعية وسلطة الح) أيضا

دور شركات النفط الوطنية في السنوات الأخيرة اعترافا بمواطن ضعفها الكبير لتقييم العادة إورغم . التقليدية

المتعددة، لا تزال تلك الشركات تمارس تأثيرا قويا على السياسة في عدة بلدان نامية وبلدان التحول 
                                                 

وهذا التفويض يبدو من الناحية ). ن بالحكومةووهم عادة مسؤول( يحتفظ أفراد في بضعة بلدان بالحصة العاملة الممنوحة للحكومة ٣٩
  . الكامل عن مبررات هذه الممارساتالإفصاحالشكلية شفافا ضمنيا وينبغي 

من احتياطيات النفط % ٩٠ن شركات الموارد الوطنية تسيطر على أ McPherson (2003) سبيل المثال، تشير دراسة على٤٠

  %.٧٣نتاج العالمية، وتبلغ حصتها من الإ



 ٣١

ما يدعو في بعض البلدان إلى اـ جيم، قد يكون هناك وفقا لما جاء في مناقشة الممارسة ثالث و٤١.الاقتصادي

بحث وجود رصيد بالمعنى الواسع للقطاع العام يشمل شركة الموارد الوطنية كمؤشر رئيسي لسياسة المالية 

 .العامة
  

قضيتين لهما تأثير مباشر على شفافية المالية العامة فيما يتعلق  McPherson (2003) دراسةوتناقش  -٣٣

 :د الوطنيةبشركات الموار
  
داء ومن الممكن أن يعزى ضعف الأ.  فصل الأنشطة التجارية عن الأنشطة غير التجارية بوضوحينبغي •

 غير أنشطةالتجاري جزئيا إلى ضعف الحوكمة وانعدام المنافسة، ولكن دور الشركات الكبير في تشجيع 

إن تقديم الخدمات . من الأنشطة نيعهذين النولدارية شبه مالية عامة متعددة يضعف المساءلة الإ/ تجارية 

غير التجارية هي مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى، ويتطلب وضوح سياسة المالية العامة أن تقوم 

 ٤٢.وزارة المالية بالرقابة على هذه الأنشطة
 
ووزارة السياسات والإجراءات التنظيمية إزاء الوزارة القطاعية لابد من توخي الوضوح في تحديد دور  •

 .ز هذه الشركات بالدرجة الأولى على الأنشطة التجاريةي تركفي حالةوتقل هذه المشكلات كثيرا . لماليةا
  
 

صلاحات كبيرة على إدارة شركات الموارد الوطنية لمعالجة تلك القضايا على إهناك حاجة إلى إدخال  -٣٤

أحد هو عها روك الشركات وففصاح عن هياكل ملكية تلالإتحسين مستوى وفي نفس الوقت، يعتبر . نحو ملائم

شمل، حسب مقتضى الحال، حصة يأن مثل هذا الإفصاح لا بد  و٤٣.العناصر الأساسية لحوكمة الشركات

دارة، وممارسات التدقيق مثل تكوين مجلس الإ(ة الأكثر عمومية ممشاركة المسؤولين الحكوميين وقضايا الحوك

معالجة ف.  بدرجة أكثر وضوحاداريالحكومة ودورها الإ سياساتتحديد دور وعادة ما يلزم كذلك ). المحاسبي

شفافية مستوى الصلاح إفي  تشكل عنصرا حيويا والقيود المؤسسية في هذه المجالات الطاقة الإنتاجيةقيود 

) Norwegian Trinity Model(ويوفر النموذج الثلاثي النرويجي . لموارد في البلدان الناميةبالنسبة لدارة الإو

من أوجه  والإصلاحات الإدارية بداية ضرورية اتإصلاحات السياستشكل و ٤٤.لتحديد الواضح للأدوارنموذجا ل

                                                 
  McPherson (2003)راجع دراسة  ٤١
وتتطلب الممارسات . شر في الموازنة لأغراض الشفافية، فإن أفضل الممارسات هي إزالة الأنشطة شبه المالية وتوفير الدعم المبا ٤٢

وبينما . السليمة لشفافية المالية العامة على الأقل وصفا واضحا للأنشطة شبه المالية مع تفسير دورها في سياسة المالية العامة الكلية

ويناقش القسم .  الممكنيوفر النموذج النرويجي الموصوف أدناه مثالا للوضوح، فإن هذا لا يعني أن هذا هو الترتيب الشفاف الوحيد

  .التالي أمثلة محددة لأنشطة شبه المالية التي تقوم بها شركات الموارد الوطنية
  . راجع مناقشة مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في الدليل ٤٣
وزارات البترول ( البترول ومسائل المالية العامة ذات الصلة  الحكومة هي الجهة المسؤولة عن السياسة والتراخيص وضرائب ٤٤

ن الأمور الفنية، وتدير البيانات الفنية، وتنفذ اللوائح أبش) المسؤولة أمامها(وتقدم مديرية البترول المشورة لوزارة البترول ). والمالية



 ٣٢

 أخرى لشفافية وإدارة الموارد، حيث تعتمد معظم هذه التحسينات على حسينات على عناصر عديدةتاللتنفيذ شتى 

 .وضع حدود واضحة للمساءلة

  

  ٥-١-١/ ٤-١-١         لشركات الموارد شبه الماليةالأنشطة - واو
  
  

لترتيبات التي تتحمل بمقتضاها شركات الموارد  وثائق الموازنة تحديدا ووصفا واضحين لينبغي أن تشتمل

الدولية أو الوطنية نفقات اجتماعية أو بيئية أو توفر إعانات مالية للمنتجين أو المستهلكين بدون دعم صريح 

  .من الموازنة
  
  

   والاجتماعية الاقتصاديةالأنشطة شبه المالية
  
 

الأنشطة شبه  المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الحكومية وكذلك البنك المركزي القيام بتستطيع -٣٥

 تعطي صورة مضللة لحجم نشاط المالية العامة الموازنةن أ يعني الأنشطة شبه الماليةهذه وجود و ٤٥.المالية

. وليات بين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولةضحنا فيما سبق، إلى ارتباك المسؤوالفعلي، ويؤدي، كما أ

التي تنتقل بالبلدان الغنية بالموارد تتعلق على وجه الخصوص  غير أنها يناقش الدليل هذه القضايا باستفاضةو

يتعلق بقطاعات  وفيما ٤٦. حيث تتركز الموارد المالية والإداريةيةهيئات القطاعالمسؤوليات الحكومة إلى فيها 

 : على ما يلي شبه الماليةللأنشطةتشتمل الأنواع الرئيسية الموارد، 
  
  
وخاصة ( بتوفير منتجات قيام شركات الموارد الوطنية شروط: الطاقة قطاع في الأنشطة شبه المالية •

 اد التكلفة أو بأقل من أسعار السوق لأغراض الاستهلاك المحلي،دقل من أسعار استربأ) الطاقة
 

                                                                                                                                                          
.  الدور الذي تعزز مؤخرا من خلال الخصخصة الجزئيةعلى العمليات التجارية، وهو) Statoil(وتركز شركة النفط الوطنية . الفنية

  ).٢٠٠، صفحة ٢٠٠٣ (  McPhersonراجع 
ويشتمل التعريف الواسع على كل العمليات التي يمكن تكرارها مبدئيا من خلال تدابير محددة للموازنة في شكل دعم مالي صريح  ٤٥

الأهمية الاقتصادية الكلية الكبيرة على نظم أسعار الصرف المتعددة، وتشتمل الأنشطة شبه المالية المعتادة ذات . أو إنفاق مباشر

قراض الموجه بأسعار فائدة أقل من أسعار وتقديم ضمانات أسعار الصرف، والحواجز التجارية غير الجمركية، وترشيد الائتمان والإ

  .اد التكلفةدر السوق أو أسعار استرالسوق، وتوفير السلع والخدمات من المؤسسات المملوكة للدولة بأسعار أقل من أسعا
وينبغي أن تشير هذه البيانات، على الأقل، . تعتبر البيانات الخاصة بالأنشطة شبه المالية أساسية لتحقيق للشفافية في المالية العامة  ٤٦

 أن يكون هناك على الأقل وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي. إلى الهدف من وراء كل نشاط شبه مالي عام ومدته والمستفيدين المستهدفين

راجع الفصلين الأول والثالث في الدليل للحصول على . تقييم لأهميتها الممكنة بالنسبة للمالية العامة، وإذا أمكن، حجم هذا النشاط

  . المزيد من التفاصيل



 ٣٣

و الشركات أقيام شركات الموارد الوطنية روط ش :نفاق العامالإاصة في مجال  الخالأنشطة شبه المالية •

  أخرى توفرها عادة الحكومة العامة، سلع عامةو أجتماعية االدولية بتوفير خدمات 
 
نشطة الأ وأي شركات الموارد الوطنية توفير عمالة ف:  الخاصة في مجال التوظيفالأنشطة شبه المالية •

 تتجاوز ما يحدث إذا كانت الشركات تدار على أساس تجاري محض، التي صلة الذات خرى الأ
 
 القوة المالية للشركة في الاقتراض نيابة استخدام: الاقتراض الخاصة في مجال الأنشطة شبه المالية •

 .عن الحكومة
  
 

حكومة قلل من تقدير حجم نشاط التتشوهات في السوق و  إلى الطاقةقطاع في الأنشطة شبه الماليةؤدي ت -٣٦

موجهة إلى وبصورة خاصة، فإن تقديم الطاقة بأسعار منخفضة يمثل إعانة ضمنية غير . الموازنةجم عجز وح

ي  ومستخدمين آخرين مما يؤدشركاتفراط في الاستهلاك والفاقد من جانب الأسر وال تشجع على الإفئة معينة

توزيع الموارد وقد يؤدي سوء ت المالية إلى ويؤدي استمرار هذه الإعانا. البيئةإلى آثار كبيرة ممكنة ضارة ب

 منتشرة  شبه الماليةالأنشطةوهذه . أسعار الطاقةمواصلة انخفاض غير قابل للاستمرار على اعتماد إلى خلق 

هذه الأنشطة من حيث ل إلى تبعات إضافية  الجزء السابق فيوردت الإشارةوقد . في بلدان عديدة غنية بالطاقة

 .في الأنشطة التجارية وغير التجارية على حد سواءدارية الإتقليل المساءلة 
 

 الطاقة أشكالا عديدة وقد تشارك فيها الشركات الدولية وشركات قطاع في الأنشطة شبه الماليةتأخذ  -٣٧

 منتجات البترول أو منتجات قديموعموما، فإن أهم هذه الأنشطة، كما أوضحنا آنفا، هي ت. الموارد الوطنية أيضا

الات، حتى تكاليف ح بواسطة مؤسسات مملوكة للدولة بأسعار غير سوقية لا تغطي، في بعض الخرىأطاقة 

 وأحيانا تكون الإعانات المالية القائمة فعلا للمستهلكين أعلى إذا تحملت الشركات شبه الحكومية ٤٧.التشغيل

 في قطاع النفط يةالأنشطة شبه المال ويطلق على نوع معين من ٤٨.تراكم متأخرات من جانب المستهلكين

ببيع حصة معينة من ) يةبالأجن(وهذه الأنشطة تلزم عادة شركات النفط . (DMO) "التزامات السوق المحلية"

 مثل هذه الترتيبات كجزء من سياسة الإفصاح عنويجب . إنتاج النفط الخام محليا بأقل من أسعار السوق

. ضا على قواعد تسعير إدارية للبترول ومنتجات أخرى، التي تشتمل عادة أيالحكومة المتعلقة بأسعار الطاقة

 في قطاع الطاقة كبيرة للغاية بسبب انخفاض الأسعار وتحمل الأنشطة شبه الماليةن تكون أومن الممكن 

                                                 
ويجب أن تحدد ). أي تشمل الاستثمار( تحليليا، يجب التمييز بين التكلفة الهامشية قصيرة الأجل والتكلفة الهامشية طويلة الأجل  ٤٧

  .التعريفات، من الناحية المثالية، على أساس التكلفة الأخيرة
وللاطلاع على . تي السابق الغنية بالطاقةي في الماضي، كانت هذه إحدى السمات الشائعة في عدد من بلدان الاتحاد السوفي ٤٨

عانات الضمنية للنفط ومنتجات أخرى للطاقة، راجع على سبيل اتجة عن الإنشطة شبه المالية في قطاع الطاقة النلأتحليلات مفصلة 

  .Petri and others (2003)المثال 



 ٣٤

ت الإعانات المالية الضمنية لمنتجات البترول الناتجة عن انخفاض الأسعار دِّروعلى سبيل المثال، قُ. المتأخرات

 بلدا ١٥ في مجموعة تضم ١٩٩٩من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط في % ٣,٥ ملائم بنسبة على نحو غير

 بالنفط في إيران المعنيةكانت نسبة الإعانات الضمنية  وقد .ختلافات كبيرة فيما بين البلدانامصدرا للنفط، مع 

من إجمالي الناتج % ٢٠ وزادت عن) ٢٠٠١-١٩٩٩من إجمالي الناتج المحلي في % ١٧(من بين أعلى النسب 

 ٢٠٠٠.٤٩المحلي في أذربيجان في عام 
  
 

و الشركات أعلى تحمل شركات الموارد الوطنية في مجال الإنفاق العام  الأنشطة شبه الماليةوتنطوي  -٣٨

 وقد تكون الحكومة قد .لحكومة العامةما توفرها اعادة التي عامة السلع الأو خدمات الالدولية مسؤولية تقديم 

 بين الشركات والحكومة من أجل خدمة احتياجات محبذة أن هذه الأنشطة تمثل شراكة  أساسلك علىذبررت 

 لتقديم الخدمات للمجتمعات مهيأةأن الشركات تكون ويمكن القول وفي بعض الحالات، . معات المختلفةالمجت

تتمتع تشعر أنها  نفسها قد  وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات٥٠.النائية، على سبيل المثال، أفضل من الحكومة

 ومع ذلك، نادرا ما يعلن عن هذه ٥١.المواردنمية بمزايا من خلال الاستقبال الأفضل من المجتمعات المتأثرة بت

الأنشطة على نحو واضح أو شامل، وبذلك يقل تقدير حجم النشاط المالي الحكومي، مما قد يؤدي أيضا إلى 

   .ةكفاءالقصور 
 
  

بوضوح في عملية ي ضرورة تفسير حجم هذه الأنشطة ومبرراتها فة ييسئفية الرنقطة الشفاوتتمثل  -٣٩

 بوضوح طبيعة النفقات وكيفية اقتسام التكاليف بين الحكومة الموازنةن تشرح وثائق أويجب . الموازنة

ات أن تكون تغطية وتفسيرنبغي وي ٥٢. بما في ذلك من خلال المعاملة الضريبية لمثل هذه النفقات–والشركات 

                                                 
   . Taube (2001)،  و Petri and others (2002)، و Gupta and others (2003) راجع  ٤٩
 تولي مسؤولية العديد من الأنشطة ول في أنغولا إلىغ وكان هذا على سبيل المثال أحد الأسباب التي دفعت شركة سونان ٥٠

  .   الاقتصادية والاجتماعية والمالية من الحكومة المركزية خلال الحرب الأهلية الطويلة في أنغولا
وفي بعض الحالات، قد .  من الناحية العملية، توجد الأنشطة شبه المالية إذا كانت الشركة تتصرف بناء على توجيهات الحكومة٥١

وحتى في هذه الحالة فإنه . ارد أن توفر خدمات أو سلع غير تجارية من أجل توطيد علاقاتها بالمجتمع المحليتقرر شركات المو

ينبغي أن يدرج المبلغ المنفق على مثل هذه الأنشطة في تقارير الشركة المالية وفي الموازنة للكشف عن كل نفقات المنفعة أو 

  .  الخدمات العامة ذات الصلة
تفاق، على سبيل المثال، على اعتبار توفير المدارس والخدمات قد يتم الا) ١: (ه النقطة تحديد نوعين من العلاقات يمكن عن هذ ٥٢

قد تتفق الحكومة والشركات ) ٢(الصحية لموظفي الشركة في المناطق النائية نفقات تجارية ضرورية تخصم من الضرائب، أو 

ماعية معينة تعتبر عادة من مسؤوليات الحكومة، وإما تخصم التكاليف من ن تقدم الشركات خدمات اجتأ على ،كسياسة عامة

ويجب إبلاغ هذين النوعين ). غينيا الجديدة التي سيرد وصفها فيما بعد كما في حالة بابوا(الضرائب أو تمنح الشركة خصما ضريبيا 

 وإدراجهايرادات الضائعة على الحكومة جب تقدير الإوفي الحالة الثانية، ي. من الترتيبات كجزء من النشاط الكلي للمالية العامة

  .كنفقات ضريبية في وثائق الموازنة



 ٣٥

  غير تمييزية، أي تغطي الأنشطة المعنية بغض النظر عن ملكية الشركةالموازنة في وثائق الأنشطة شبه المالية

 ).و مملوكة للدولةخاصة أ(
  

الخدمات وتوفير تمويل تشتمل العقود بين الحكومة وفرادى الشركات أو لا تشتمل على بنود ثابتة لقد  -٤٠

أو غير ذلك من الخدمات البنية التحتية مرافق ، أو ) العيادات الصحيةوأمثل المدارس المحلية  (الاجتماعية

نفاق مفيدا من منظور تنموي لأنه يساعد على مكافحة الفقر وتحسين وقد يكون مثل هذا الإ. للمجتمعات المحلية

لكن قد و. نفيذ ضعيفةفي المناطق والقطاعات التي تكون قدرات الحكومة فيها على التخاصة البنية التحتية، 

) وع التعدينمثل التكاليف المتكررة بعد انتهاء مشر(نفاق أيضا إلى تكاليف مباشرة على الحكومة يؤدي هذا الإ

 .نفاق العاموقد يشوه أولويات الإ
  
  

نفاق على مثل هذه البرامج أو تخصمها من الضرائب فإن ن شركات الموارد تسترد تكلفة الإنظرا لأ -٤١

من جميع % ٤٠وعلى سبيل المثال، إذا خصم من الضرائب . ة هذه الأنشطةالحكومة تتحمل جزءا من تكلف

 ومجتمعية، فإن الحكومة تكون بذلك قد قدمت جتماعيةامصروفات مشروع تقوم به شركة للموارد على برامج 

نظام " على ذلك الأمثلة وأحد ٥٣.ة الضائعاتيراده الأنشطة بهذا القدر من خلال الإفعليا وضمنيا إعانة مالية لهذ

واعترافا بالمقدرة التنفيذية . غينيا الجديدة لشركات التعدين في بابوا" الخصم الضريبي على مشاريع البنية التحتية

 على أن تقوم اقتفالاجتماعية والبنية التحتية، تم المحدودة للحكومات المحلية على تنفيذ مشروعات الخدمات الا

حتى ) مثل المدارس والمرافق الصحية والطرق(وعات التنمية فيذ مشروتنشركات التعدين المرخصة بتمويل 

ن تحصل في المقابل على خصم ضريبي على الدخل عن أو) من قيمة إجمالي المبيعات% ٠,٧٥(مبلغ أقصى 

 .هذه النفقات
  

نطوي على تكاليف وأهداف ت اولكنهمن حيث المبدأ  في مجال التوظيف مماثلة الأنشطة شبه الماليةو -٤٢

ومن الأمثلة الشائعة توفير فرص العمل في شركات الموارد .  محددة بنفس القدر من السهولةيستلجتماعية ا

توفير  الشركات الوطنية أو الدولية بفمطالبة. أكثر مما يبدو مطلوبا للمنشآت ذات الطابع التجاريالوطنية 

يمكن اعتبارها ضمن  المحلي توظيف وبشروط المحتوىاللتزام بحصص الا، وة المناظرةالمحليعمالة للتدريب ال

                                                 
ولكن .  أفضل الممارسات في مجال الشفافية يتطلب أن تشتمل الموازنة على دعم للشركة لتغطية التكلفة الكاملة للنفقات الإلزامية ٥٣

تزامات الضرائب، فمن المهم أن تصف الموازنة الطبيعة الكاملة إذا تم تعويض هذا الإنفاق جزئيا أو كليا من خلال خفض إل

أي (للترتيب، بما في ذلك التكلفة الكاملة للأنشطة شبه المالية وكمية الإيرادات المفقودة نتيجة لخصم الضرائب أو الإعفاءات الأخرى 

  ). العنصر المصاحب للنفقات الضريبية

  



 ٣٦

في ما هو الحال ضرائب مستترة على الشركات عفرض تكاليف وزيادة الالأنشطة شبه المالية لأنها تؤدي إلى 

 ٥٤.بيئة سوقية محضة
  

في مجال لسلطة شركات الموارد الوطنية امتداد فهي  ٥٥الاقتراض في مجال شبه الماليةالأنشطة  أما -٤٣

دارة المالية ومن سلطة الإانتشار ع في تتمثل تكلفة هذا النوولكن . لقنوات المعتادةاحدود خارج المالية العامة 

وهذه الترتيبات تظهر الحاجة إلى توضيح الأدوار النسبية لكل من شركة الموارد الوطنية . الصعب تحديدها كميا

 .ووزارة المالية
  

   الموقعإخلاءالقضايا البيئية وقضايا 
 

الأنشطة شبه وتختلف النفقات البيئية عن . الاستخراجية أثر كبير على البيئةلصناعات عادة ما يكون ل -٤٤

ولكن سوف . الإنتاج من حيث أنها تعتبر التزاما جزئيا على شركات الموارد لأنها ترتبط جذريا بعملية المالية

 ومن المهم .ليفيخصم جزء من هذه النفقات على الأقل من الضرائب وبالتالي تتحمل الدولة جزءا من هذه التكا

لاطلاع  لىخرنفاق العام الأجانب الإوإتاحتها وبيانات  في الوثائق المالية  على حماية البيئةالإنفاقمستوى رصد 

 وكذلك في صناعات محددة بالمتعلقة التشريعات في التشريعات العامة وقضاياوقد تزايد إدراج هذه ال. العام

 النفط لم تكن تشتمل منذ عقد مضى على نصوص ملائمة متعلقة جإنتاورغم أن عقود اقتسام . العقودفرادى 

 .بإصلاح الموقع وتنظيفه، فقد أصبحت هذه النصوص عناصر أساسية في تلك العقود
 

. تعتبر هذه القضايا، من نواح عديدة، وجها واحدا فقط للمفاوضات العامة بين الحكومات والشركات -٤٥

تعتبر تكلفة بحت ال تجاريالشركة ال الحكومة، ومن منظور لدىمر وتستقر ملكية الموارد عموما في نهاية الأ

وبالنسبة لأي شركة، يجب . صلاح الموقع مسؤولية الحكومة وجزءا من هيكل التكلفة الكليإحماية البيئة أو 

يف والسؤال هو ك. إدراج هذا العنصر في التكلفة الكلية للمشروع وبالتالي يؤخذ في الاعتبار عند حساب الأرباح

اد التكلفة أو الخصم الضريبي، وما هي الفترة الزمنية دتقسم هذه التكاليف بين الشركة والحكومة، من خلال استر

والإبلاغ ببياناتها  هذه التكلفة إقرار، بطبيعة الحال،  على المستويين الاجتماعي والبيئيومن الضروري. المعنية

الاقتسام الملائم  مع –ورة نظامية في تصميم كل مشروع وإدراج الخطوات اللازمة لمعالجة هذه القضايا بص

 وتطبق من ،وتنعكس هذه العوامل في البلدان المتقدمة في القوانين.  للتكاليف بين الحكومة والشركاتوالفعال

                                                 
كجزء من جهود تطوير قطاع النفط بهدف " صندوق تنمية استخدام الخبرات والمهارات" وعلى سبيل المثال، أنشات إندونيسيا  ٥٤

  . دولارا شهريا عن كل موظف مغترب١٠٠ويمول الصندوق بمدفوعات إلزامية قدرها . تشجيع توظيف قوة العمل المحلية
" أوان الشفافية" بعنوان لشاهد العالمياويتضمن تقرير منظمة .  يسوق مكفيرسون في دراسته مثال شركة سونانغول في أنغولا ٥٥

)Time for Transparency ( أمثلة من بلدان أخرى)Global Witness, 2004.(  



 ٣٧

حتى في هذه البلدان مجال  وإن كان هناك ٥٦ ،خلال نظام الضرائب العامة والاتفاقيات الخاصة بالمشروعات

 ٥٧.نفاق البيئي من خلال النظام الضريبيبلاغ عن الدعم الحكومي الضمني للإلتحسين الإ
  
  

 ٣-١-١          وإيرادات الموارد دون المركزية الحكومة -زاي 
  
  

لا بد من التحديد الجيد للترتيبات المتعلقة بتوزيع أو اقتسام إيرادات الموارد بين الحكومة المركزية ومستويات 

ة والأهداف الاقتصادية وطنيث تكون انعكاسا صريحا لسياسة المالية العامة ال بحيدون المركزيةالحكومة 

  .الكلية
 

دون  يجب أن يستند إسناد سلطات فرض الضرائب ومسؤوليات الإنفاق للحكومة المركزية والحكومات -٤٦

على  مصاغة بوضوح وشفافية، ومطبقة حسب وصفها القانوني ،ة متفق عليهاغإلى مبادئ ثابتة وصي المركزية

 واللامركزية التي تنوعةوهذه الشروط العامة مهمة بوجه خاص في البلدان الكبيرة الم. نحو علني ومتسق

 مناطق حظى عندما ت،وفي نفس الوقت. دات كبيرة من النفط أو موارد طبيعية أخرىاتحصل على إير

 عن الحكومة المركزية، فإن بدرجة كبيرة من الاستقلاليةتتمتع  وبالأهمية المالية دون المركزية الاختصاص

. يواجه تحديات كبيرةيرادات بحيث يتسم بالسلامة والشفافية يمثل مصدر لاقتسام الإ دون قوميوضع نظام 

يمكن الحصول فيها على بيانات جيدة عن عمليات المالية في البلدان التي لا أكبر بكثير  هذا التحدي كونوي

 ٥٨.كومات الولايات والحكومات المحليةالعامة بانتظام وفي الوقت المناسب من ح
  
  
  
  
  
  

                                                 
وتتعاون حكومة النرويج بصورة وثيقة مع الصناعة لتضمن أن عمليات .  توفر النرويج مرة أخرى مثالا جيدا للمنهج الشامل ٥٦

 كيوتو وتطبق عددا من الأدوات لوتقبل النرويج التزاماتها بموجب بروتوكو. احل التطويرالتطوير تقترن بحماية البيئة في جميع مر

pdfv/ddd/2005/0004/bro/oed/upload/no.regjeringen.www://http/243848-(راجع . عليها بناءا

pdf.engelsk_05_miljo..(  
ويجب أن تحدد بوضوح مسؤولية .  طوال مدة المشروعخاص بإخلاء الموقع تسمح نصوص العقد عادة بتجميع أموال في حساب  ٥٧

طار الزمني ، والإ)من الاستنفاد على سبيل المثال% ٣٠بعد (تجديد الموقع، ولأغراض الشفافية يجب أن تحدد العقود نقطة البداية 

وقد تزايد . ، وأن تسمح بإعادة تقييم التزام التجديد)من خلال حساب ضمان مجمد على سبيل المثال(للمدفوعات، وآلية التجميع 

  .استخدام هذه الممارسات بوصفها تكاليف ضرورية للشركة لاستخراج الموارد
بلاغ الحكومة المركزية بالموازنات ونتائج إية في نيجيريا ب وعلى سبيل المثال، لا تلتزم حكومات الولايات والحكومات المحل ٥٨

 للحكومة إلا من خلال مسح سنوي يجريه بنك نيجيريا المركزي، دون المركزيةولا تتوفر بيانات عن أنشطة المستويات . تنفيذها

  .كما أن جودة تلك البيانات محدودة



 ٣٨

   اقتصادية واعتبارات سياسة المالية العامةعتباراتا
 

 أو يةيرادات النفطالحكومات المحلية الإ إعطاء حول الاقتصادية اتالنظريهناك عدد من التحفظات في  -٤٧

الضرائب  لاحيات فرضصمنحها ما اقترن ذلك ب إذا لا سيما، دات كبيرة أخرى للموارد الطبيعيةأي إيرا

دون  في تمويل الحكوماتتزايد تسهم بدور م، غير أن إيرادات الموارد، في الواقع العملي. بالمواردالمتعلقة 

 دون المركزيةة لحكومسناد مسؤوليات الإيرادات إلى مستويات اويعتبر إ. في جميع أنحاء العالم المركزية

 لأن الحكومات المحلية أقدر من الحكومات المركزية على تحديد نفاق وسيلة لتحسين المساءلة وجودة الإعموما

تي يربطها مؤيدوها ال" لعنة الموارد"حجج كون من الأرجح أن تغير أنه . احتياجات ومتطلبات مواطنيها

دون  كن بقوة أكبر، على الحكوماتيبنفس القدر، إن لم منطبقة )  العرض العامراجع( القومي بالمستوى

ومن منظور الاقتصاد الكلي والاستمرارية، فإن أهم حجة هي أن الحكومة المركزية سوف . يفةالضع المركزية

 وهناك حجة ٥٩.يرادات غير المتوقعة الإوادخارة الشديدة على الإنفاق تستطيع ممارسة السلطة المطلوبة للرقاب

الحاجة إلى تماسك   وهي،أخرى تدعم تجميع إيرادات الموارد الطبيعية عند مستوى الحكومة المركزية

يجب أيضا وضع  تخضع عادة لاختصاص الحكومة المركزية، الطاقةونظرا لأن سياسات قطاع . السياسات

 .نفاق الحكومية المتعلقة بالموارد الطبيعية عند هذا المستوىسياسات الضرائب والإ
  
 

 غالبا ما تنقصها على الرغم من هذه الحجج فإن الضوابط المفروضة على إيرادات المواردومع ذلك،  -٤٨

 تشترط وفي بلدان أخرى ٦٠. الموارد الطبيعيةدون المركزيةلك الحكومات توفي بعض البلدان، تم. المركزية

 ا غالبنتيجة، دون المركزيةتقاسم إيرادات الموارد الطبيعية مع الحكومات قوانين الأساسية الدساتير أو ال

لموازنة مركزية غير تقاسم الإيرادات المباشر ير أخرى يمكن اتخاذ تدابو ٦١. الاقتصاد السياسيعتباراتلا

دون   بالموارد للحكوماتالمعنيةعلى سبيل المثال، يمكن إعطاء سلطة الضرائب غير ف. تحصيل إيرادات الموارد

كما تتطلب بعض العوامل المعنية بإدارة المالية العامة وعوامل . عطائها قدر من الاستقلالية الذاتيةلإ المركزية

                                                 
 صعوبة في تنسيق الاقتصاد الكلي لأغراض تحقيق الاستقرار يةدون المركز وارتباطا بهذه النقطة، سوف تجد الحكومات  ٥٩

  . والادخار

ملاك ) في بعض الحالات(ت أو الولايات وأيضا استراليا وكندا والولايات المتحدة حيث تستطيع المقاطعأ على سبيل المثال، ٦٠ 

شفافية على المستوى دون القومي في هذه البلدان وقد أسهمت التدابير القوية للرقابة وممارسات ال. الأراضي امتلاك موارد طبيعية

  .يرادات الموارددارة الناجحة لإفي الإ
سعت المناطق المنتجة للنفط في عدد من البلدان للحصول على الاستقلالية في هذا المجال، مما أدى في بعض الأحيان إلى  ٦١

ونتيجة لهذه الصراعات والتوتر ). ا في إندونيسيامثل حرب بيافرا في نيجيريا وأتش (حركات انفصاليةاضطرابات وحروب و

المستمر، اضطرت الحكومة المركزية في كل من نيجيريا واندونيسيا إلى الموافقة على وضع ترتيبات لاقتسام إيرادات الموارد 

من إيرادات النفط % ٥٥وتخصص إندونيسيا . من إيرادات النفط على الولايات المنتجة للنفط% ١٣ وتوزع نيجيريا حاليا .الطبيعية

  .من إيرادات النفط للمناطق المنتجة للنفط% ٥وتخصص تشاد . يرادات الغاز لمقاطعة أتشاإمن % ٤٠و 



 ٣٩

الاختلالات الرأسية بين الحكومة المركزية والحكومات  للتحويلات لمعالجة لعدالة بصفة عامة وضع نظاما

 ).Ahmad and Mottu 2003(والاختلالات الأفقية بين الحكومات المحلية  المحلية
  

صعب أن بصورة غير عادلة عبر المناطق المختلفة، فإنه من الالموارد الطبيعية تقسم في الغالب بما أن و -٤٩

، حيث أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاختلالات "مبدأ المنشأ" تخصيص الإيرادات الأفقية على يُبنى

ففي إندونيسيا مثلا من شأن تطبيق هذا المبدأ أنه من المرجح . وتوضح الأمثلة التالية هذه الصعوبات. الإقليمية

 المقاطعات ن إيرادات النفط والغاز، بينما تحصلمن النصيب المحلي م% ٨٠أن تستحوذ خمس مقاطعات على 

فقط من % ٣ بها( ثلاث مقاطعات هناكوفي الأرجنتين  ٦٢. مقاطعة على القليل٢٥الأخرى البالغ عددها 

وتنطبق بعض العوامل المماثلة على روسيا، حيث تضم . ينتاج النفطالإ ثلاثة أرباع إجمالي تنتج نحو) السكان

دون من كافة إيرادات الحكومات % ٥٠فقط من السكان ولكنها تجمع أكثر من % ٦أغنى خمس مناطق بالنفط 

من % ٩٦ تم تخصيص حوالي ٢٠٠٦في هذه الحالة الأخيرة في عام  و٦٣. من الموارد الطبيعيةالمركزية

وذلك  لتسوية إلى المناطق غير المنتجة للمواردا تحويلات  مسألة بحثيتعينو. إيرادات النفط للحكومة الفيدرالية

 ٦٤.يرادات النفط في كل بلد التوزيع الشامل لإسياقفي 
  

داخل نطاق يتراوح بين المركزية الكاملة واللامركزية الحالية يرادات يمكن تصنيف نظم اقتسام الإ -٥٠

على ) ١(يرادات  كذلك، يمكن تطبيق اقتسام الإ٦٥.يراداتتيبات عديدة لاقتسام الضرائب والإالكاملة، وبينهما تر

، أو ) على سبيل المثال للمقاطعات في بابوا غينيا الجديدةكتخصيص جميع حقوق الامتياز(ات الضرائب جميع فئ

نفاق إعلى أساس احتياجات ) ٣( بالموارد، أو، المعنيةيرادات على أساس تقديم حصة من جميع الإ) ٢(

ت النفط، فإن البلدان الأكبر، يرادان الأصغر إلى المركزية الكاملة لإوبينما تميل البلدا. الحكومات المحلية

مثل (يرادات  للإدون القومي ترتيبات الاقتسام ، تطبق عادة أحد أشكالوخاصة البلدان ذات الهيكل الفيدرالي

قد وضعت المكسيك  و٦٦).كولومبيا وإكوادور وإندونيسيا وكازاخستان والمكسيك ونيجيريا وروسيا وفنزويلا

                                                 
ويتم اقتسام . من الناحية العملية تؤخذ الكثير من العوامل في الاعتبار في إندونيسيا داخل نظام واسع للتحويلات بين الحكومات ٦٢

كومة المركزية سواء كانت في شكل ضريبة عقارية أو ضريبة الدخل الشخصي أو الموارد الطبيعية الإيرادات التي تحصلها الح

وللحصول على المزيد من التفاصيل .  طبقا لمعدلات محددةدون المركزيةمع الحكومات ) مثل النفط والغاز والحراجة والتعدين(

 من تقرير مراعاة المعايير والمواثيق المتعلق بالمالية ١٢ و١١فقرة ومناقشة للقضايا المصاحبة لاقتسام إيرادات الموارد، راجع ال

  . ٢٠٠٦العامة في إندونيسيا لعام 
٦٣ Martinez-Vazquez and Boex 2000  
  .نظام التسويات الأفقية في إندونيسيا Ahmad and Mansoor (2002) تصف دراسة  ٦٤
  .Ahmad and Mottu (2003)نفط في دراسة  ورد تحليل مفصل لهذه النظم في البلدان المنتجة لل ٦٥
ل كل إمارة إيرادات النفط مارات العربية المتحدة، حيث تحصٌفي دولة الإ" لنموذج اللامركزية الكاملة" هناك أيضا الحالة الخاصة  ٦٣

 كندا والولايات المتحدة يرادات فيويتم اقتسام قواعد الإ. ثم يتم تقاسمه بعد ذلك مع حكومة الدولة على أساس صيغة متفاوض عليها

  .بين المقاطعات والولايات من ناحية والحكومة الفيدرالية من ناحية أخرى



 ٤٠

دات من الموارد الطبيعية ايرسع، بمعنى أنها لا تشمل مصادر الإيرادات أوإيرادات ذات قاعدة صيغة لاقتسام الإ

 .فحسب بل أيضا الضرائب غير المباشرة
  

 على مستوى يراداتلإام المكثف لاقتسام عموم، يبدو أن هناك اتجاها عاما نحو الاستخداوعلى وجه ال -٥١

مركزي إلى الموذج نالالتي تحولت من ، كما يتضح على سبيل المثال في إندونيسيا دون المركزيةالحكومات 

غينيا الجديدة والفلبين   بلدان أخرى، منها بابواهناكو. ٢٠٠١يرادات في قتسام الإلامركزي لاالنموذج ال

لغاء يا لإوهناك ضغوط في بوليف. دون المركزيةعلى مستوى الحكومات يرادات نظم اقتسام الإتعتمد جيريا وني

يرادات يادة الإزوالتي كان الهدف منها يرادات الهيدروكربونات تخصيص إنظام المدخلة على  اتتغييرال

 .لنفط والغازل منتجةالمقاطعات اللا سيما ، دون المركزيةحكومات المخصصة لل
  
  

  شفافية المالية العامةفي مجال المبادئ التوجيهية 
 

دون بين الحكومات اقتسام الإيرادات  بترتيالاسترشاد بقواعد ومبادئ واضحة عند اختيار يجب  -٥٢

 صلاحيات ضريبية وترتيبات اقتسام الإيرادات ومسؤوليات الإنفاق اعتمادوعلاوة على ذلك، ينبغي . المركزية

لا و. مبادئ مستقرة وصيغ متفق عليها يتم تطويرها وممارستها بطريقة تتسم بالعلانية والاتساقبحيث تقوم على 

، بل  فقط بين مختلف مستويات الحكومة حول الترتيب الأصليهمالتفاعلى أوجه هذه المبادئ  تقتصرينبغي أن 

جراءات الخاصة بالتعديل، وفيما يتعلق بالقواعد والإ. عديلهتشمل أيضا القواعد والإجراءات الخاصة بتلا بد أن 

دات  لاقتسام الإيراوطني النظام الطالما ظلمؤداها أنه التي  القاعدة الصحيحة Brosio (2003) دراسة تاقترح

لأي طرف صاحب مصلحة حق كون  أن ينبغيساريا ولا ييظل النظام الأصلي ،  لإعادة التفاوضعرضة

 .قائمالنظام الالذي يخوله إيقاف العمل بالنقض 

  

  

  علانية عمليات الموازنة – ثانيا
  
 

إلى مبادئ بياناتها مستندة  وإبلاغ هاوإنفاقيرادات الموارد وتخصيصها لإتخطيط ال عمليات تكون أن ينبغي -٥٣

 السمات الخاصة غير أن. موازنة الحكومةمن خرى الألأجزاء لللشفافية مماثلة لتلك المبادئ الموصي بها 

 واضحةاللجة المعاقتضي تأكيد الحكومات بصفة خاصة على وضوح سياساتها المتعلقة بلإيرادات الموارد ت

وعلى وجه  .ة على الإيرادات والمصروفات الموارد، وشفافية المحاسبة والرقابقاعدةللمخاطر الناشئة عن 

التقلبات في  المعنية بتخفيف أثرلسياساتها التحديد، يتعين على الحكومة اطلاع الجمهور على تفسير واضح 

لادخار أو لأقيمت صناديق ما  وإذا . استمرارية أوضاع المالية في الأجل الطويلالتأكد منتدفقات الإيرادات و

عن الكامل  الإفصاح ويجب .الإطار الكلي لسياسة المالية العامةمن دمجها في  فلا بد، تثبيت الأسعارلصناديق 



 ٤١

يغطي هذا القسم هذه و.  سياسات إدارة الأصولتوخي العلانية في و ذات الصلة بالموارد الأصولكل حيازات

عامة في البلدان الغنية تطبيق سياسة المالية الفعالية التي ستؤدي إلى من ممارسات الشفافية الممارسات وغيرها 

 . بالموارد

  

  ٧- ١-٤/٣-١- ٢/٢-١-٢        يرادات المواردإسياسة المالية العامة و -ألف 
  
  

مع  بمعدل استغلال الموارد الطبيعية وإدارة إيرادات الموارد، إفادة واضحةينبغي أن يتضمن إطار الموازنة 

 ذلك إمكانية استمرار أوضاع المالية العامة على الإشارة إلى الأهداف المالية والاقتصادية الشاملة، بما في

   .المدى الطويل
  
 

بعض المسائل استغلال الموارد الطبيعية نتيجة لإيرادات اتدفقات زيادة الحكومات المستفيدة من تواجه  -٥٤

 لا يمكن  في الأسعارتتعرض الإيرادات لتقلبات كبيرةأولا، . شفافية المالية العامةالتي تستلزم النظر فيها لتحقيق 

فمن نظرا لأن الموارد محدودة الأجل ثانيا، .  آثار مخلة بالموازنة والسيولةالتنبؤ بها وقد يترتب عليها

 فضلا على الدخل بين الأجيال، معدلات استغلال الموارد وتوزيع بدائلالضروري النظر بعين الاعتبار في 

الاقتصادي ر يأثالتفي  بعناية النظر نبغيثالثا، ي. توزيع الإنفاق والأثر الاجتماعي المباشر لصناعات الموارد

التي تتسم بارتفاع ، "حمى الهولنديةال"آثار  ظهورمكانية إ ظلفي إيرادات الموارد الداخلة الكبيرة من تدفقات لل

  . بالمواردة غير المرتبطةيالتجارالسلع  قطاعوما يصاحبه من تأثير سلبي على صرف الحقيقي سعر ال
 

أساسا لتصميم نظام إدارة مالية عامة بكل هذه القضايا  إطار واضح لسياسة الحكومة يقر اءويعتبر إنش -٥٥

 لاستيضاح الخيارات  البلدان الغنية بالمواردفي سياق سعيو. يتميز بالشفافية والكفاءة في البلدان الغنية بالموارد

خاصة في  المتوقعة فإنها ستجد أهمية والناشئة عن إيرادات الموارد في مجال سياسة المالية العامة المطروحة

 الموازنة السنوية وعرضها ضمن إطار متوسط الأجل ضرورة إعداد من حيث المتطلبات الواردة في الميثاق

 عن ةرير دوريانشر تققيام الحكومات ب و)٢-١-٢الممارسة  (للسياسات الاقتصادية الكلية وسياسة المالية العامة

استمرارية المالية المتعلقة بقضايا المعالجة ويتعين كذلك ). ٧-١-٣الممارسة  (طويل الالمالية العامة في الأجل

العامة حساسية تحليل استمرارية المالية توضيح مدى ، مع  معالجة مباشرة)٤-١-٢الممارسة  (العامة

 . رىفتراضات المختلفة حول معدلات استغلال الموارد وأسعار التصدير والمتغيرات الاقتصادية الأخللا
 

تحليل طويل الأجل إجراء وللمالية العامة  إطار متوسط الأجل بوسع كل البلدان وضعينبغي أن يكون  -٥٦

 ٦٧. نظام إدارة المالية العامة قدرةحسبضعف التفاصيل مبدئيا احتمال ، على الرغم من أوضاعهالاستمرارية 

                                                 
  .  الموازنة السنويةإعداد عملية ليكون مصدر المعلومات ل  للمالية العامةمتوسط الأجل إطاربتنفيذ  كولومبيا قامت ٦٧



 ٤٢

 للبلدان تحديد على وجه الالضروريةر عناصتتمثل ال و٦٨.في بعض البلدانقد يلزم تنفيذ هذه الأطر تدريجيا و

  ٦٩: فيما يليالغنية بالموارد
  
  
أهداف سياسة المالية العامة وتوقعات ب ةشاملمع إفادة متوسط الأجل، للمالية العامة إنشاء إطار  •

هداف الأو) واقعيةواضحة المعالم و افتراضات استنادا إلى ( العامة في الأجل المتوسطلاقتصاد الكليا

 ؛مجمعةالالمالية 
 
بما في ذلك المخاطر الاقتصادية الكلية (المالية العامة وسياسة الموازنة مخاطر على التحديد أهم  •

 ؛ وتحليلها بانتظام)ةحتماليومخاطر الرقابة والالتزامات الا
 
ز على إنتاج الموارد يتركال مع منتظمة لاستمرارية المالية العامة في الأجل الطويل، اتمراجعإجراء  •

 عات الأسعار؛ وتوق
 
 .الموازنةفي نفاق الإ تحديد أولويات علانية إجراءات •

  

الصناديق الممولة  جميعيتعين إدراج ، معالجة شاملةالمالية العامة سياسات استمرارية معالجة  لتأكد منول -٥٧

مثل ة تزداد فعاليو.  الإطار متوسط الأجلضمن  والأنشطة شبه المالية والنفقات الضريبيةمن خارج الموازنة

 نشر يمثلو .موحدة واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطرالموازنة الفي سياق لها الإطار إلى أقصى حد هذا 

 والافتراضات الاقتصادية المستخدمة في الإطار، ات افتراضات السياس ذلكالتوقعات متوسطة الأجل، بما في

 .  الحالية العامةالمستقبلية لسياسات المالية الانعكاساتفهم تعلى في مساعدة الجمهور  بالغ الأهمية عاملا
 

طويلة الأجل المالية العامة  إطار سياسة المالية العامة متوسط الأجل وتقييمات هم أن يسمن المفترضو -٥٨

 على أولويات الإنفاق المستقبلية وتقييم المخاطر المصاحبة على استمرارية زمعة النفقات المانعكاساتفي تقييم 

التي البلدان  ترغب قد تي برامج المستحقات الاجتماعية والاستثمار، النجد أنفعلى سبيل المثال . ة العامالمالية

هي برامج تنطوي على التزامات بالإنفاق متعدد ، في توسيع نطاقها إلى حد بعيد تبين مؤخرا غناها بالموارد

برامج الاستثمار على التكاليف ات وعلى الرغم من ضخامة انعكاس . الموازنةجمودقد تزيد من السنوات وأنها 
                                                 

 في تحديد الأولويات ةا عمليات تخطيط التنمية الوطنية بكفاءة كبير استخدمت بعض البدان مثل بوتسوانا وإندونيسيا وماليزي ٦٨

  . متوسطة وطويلة الأجل
 The Role of Fiscal Institutions in Managing Oil Revenue Boom"راجع دراسة صندوق النقد الدولي بعنوان  ٦٩

(SM/07/88)الدراسة إلى أنه على الرغم من أن هذه الأطر ولكن تشير أيضا .  وتصف هذه الدراسة عناصر الأطر متوسطة الأجل

هي المعيار المعتاد في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن البلدان منخفضة الدخل قد تعرضت لنتائج مختلطة 

  .  حتى الآن



 ٤٣

عن الموزانات مستقلة  يةبموازنات رأسمالتحتفظ كثير من البلدان الغنية بالموارد فإن ،  في المستقبلالمتكررة

 بصورة وتنفيذها موازنة  تخطيط كليتم، "الموازنةإزدواجية "  التي تشهدفي مثل هذه الأوضاعو. جاريةال

الموازنات ربط ويسهم  . عملية صنع القراراللاحقة أثناء على النفقات المتكررةت الانعكاسا فلا تراعى، ستقلةم

 في تخصيص المبالغةعدم على نحو يتسم بالشفافية في التأكد من الخطط والأولويات متوسطة الأجل السنوية ب

في الاستجابة  لاحقاالمرونة زيادة في الأجل القصير، مما يسمح ب ة والمتكررة الرأسماليللنفقاتالموارد 

 لتأثير برامج ة واقعياتتقييمإجراء  أيضا يمكن أن يشجعو. رات في إيرادات الموارد والصدمات الأخرىيللتغي

 . الاستثمار على النمو الاقتصادي
 

 المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تنصو -٥٩

لتقييم استمرارية سياسات المالية العامة )  عاما٤٠-١٠  على مدىتوقعاتال(ل الأجل  تقرير طوينشرلى ع

 عند حدوث تغيرات كبيرة في سياسات الإنفاق أو الإصداراتالحالية كل خمس سنوات، مع زيادة تواتر هذه 

تفتح المجال ريوهات التقارير طويلة الأجل سيناأن تتضمن  وبالنسبة للبلدان الغنية بالموارد ينبغي ٧٠.الإيرادات

نظرا لزيادة جوانب عدم و. من التقلبات المؤقتة إلى الاتجاهات طويلة الأجلالأساسية  عودة أسعار السلع أمام

 تأثيروضح الملائم الذي يلحساسية ا أيضا توفير تحليل ضروريالآفاق طويلة الأجل فمن الاليقين في 

البديلة سياسات الوالأساسية  بما في ذلك الأسعار النسبية للسلع ، المتغيرات الاقتصاديةبشأنالافتراضات المختلفة 

 .الضرائبفرض والموارد لاستغلال 
  
  

  ٥-١-٢      ةالموازنالموارد و بعنيةالمصناديق ال سياسة المالية العامة و–باء 
  
  

ة إيرادات ينبغي توخي الوضوح في تحديد الآليات المعنية بالتنسيق بين عمليات الصناديق المنشأة لإدار

  .الموارد وغيرها من أنشطة المالية العامة

  

مشروعات إلى الموارد توجيه ، إما بغرض أنشأت بلدان عديدة صناديق مستقلة لإيرادات الموارد -٦٠

 في معالجة قضايا استقرار واستمرارية تدفقات اهمةالاستثمار في مجال التنمية أو تشجيع الادخار للمس

حتى تتمكن من  الموازنة بصورة وثيقة فيوينبغي دمج هذه الصناديق . ة والقابلة للنفادالمتقلبوالإيرادات الكبيرة 

 الأمر تزويد البرلمان هذا قتضيوي. وتوزيع المواردالكلية  يدعم سياسة المالية العامة على نحوعمل بوضوح ال

باعتبارها أصولها والتزاماتها  وتفاصيل الإنفاق الفعلي لهذه الصناديقتوقعات المعاملات والحسابات التي تحدد ب

ينبغي ألا من الناحية المثالية، و. تقارير وحسابات الموازنة المعياريةإلى جانب الموازنة، إعداد جزء من عملية 

                                                 
  .  في الفصل الثالث من الدليل٧- ١- ٣راجع الممارسة  ٧٠



 ٤٤

وخفض " موازنة مزدوجة"مخاطر خلق لما فيها من الإنفاق المحلي مباشرة بمعاملات الصناديق  ضطلع هذهت

 كجزء لا يتجزأ من إطار سياسة  بالمواردالصناديق المعنيةومن الأفضل إدارة . شفافية المالية العامةمستوى 

 .على مسار قابل للاستمرارخطط الإنفاق التأكد من وضع  في همةالمسابغية  الأجل متوسطالمالية العامة 

د الأصول واستخدام الموارتحقيق الكفاءة والموضوعية في إدارة لضمان وضع آليات صارمة وينبغي كذلك 

 ٧١.لةءالحوكمة والمساسلامة وتوفير ضمانات الشفافية و
 

ناك مثالان هو.  متباينة حتى وقتنا هذاوالادخارالإيرادات تثبيت التجارب المستقاة من صناديق  لا تزالو -٦١

بالنسبة (والنرويج ) ٣للماس، راجع الإطار بالنسبة (لبلدان ذات صناديق وطنية ناجحة وشفافة هي بتسوانا 

-Norwegian Pension Fund ( العالميالنرويجيصندوق التقاعد ويمكن اعتبار عمليات  ٧٢).للنفط

Global(بالموارد، لأنها المعنيةأفضل ممارسة للصناديق هي  ،النفط النرويجي سابقا بصندوق معروف، ال 

: ين رئيسيتينن دعامتهذه الاستراتيجية متتألف و .تشكل جزءا من استراتيجية متماسكة لسياسة المالية العامة

 تسعى ا، ثاني؛ الإنفاق العام مع مرور الوقت وفك ارتباطه بإيرادات النفط المتقلبةتخفيف مستوى، تهدف إلى أولا

الزيادة التعامل مع  قيمتها مع مرور الوقت لكي تتمكن من ازديادلاستبدال ثروة النفط بأصول مالية، ينتظر 

والأهم من ذلك ). Scancke (2003)دراسة ( عدد السكان المسنين ةالمصاحبة لزيادالمتوقعة في الإنفاق العام 

. وليس العكسالنرويجي العالمي التقاعد صندوق أن سياسة المالية العامة في النرويج هي التي تقود عمليات 

قوم بأي تحويلات  جميع إيرادات النفط وعائدات الاستثمارات المالية، ولا ينرويجيالتقاعد الصندوق  عيجمف

  الأجلمتوسطةو الأهداف السنوية حسبلموازنة إلا بالقدر الضروري لتمويل العجز غير النفطي الذي يتحدد ل

؛ يصندوق تمويلهو بمثابة  صندوق التقاعد النرويجي العالمي فإنبالتالي و. وطويلة الأجل لسياسة المالية العامة

 النرويجيصندوق التقاعد   من خلالوليسالعامة ن خلال سياسة المالية تحقق أهداف التثبيت والاستمرارية متو

 . العالمي

  

إلى مواطن القوة التاريخية لدى العالمي  النرويجي التقاعددوق نجاح صنجانب من يمكن أن يعزى بينما و -٦٢

البنك المركزي، أنشطة  طويل في مجال شفافية المالية العامة وباع، وراسخوجود إطار مؤسسي مثل  (النرويج

 وعلى سبيل ٧٣.هذه المزايالأنها تفتقر تحديدا بلدان أخرى الصناديق تنشئ ، )الإيرادات ة من عريضوقاعدة

كانت  حالة الاقتصاد السياسي التي يبدو أنها Wakeman-Linn and others (2003)دراسة توضح المثال، 

                                                 
 The Role of Fiscal Institutions in Managing Oil Revenue Boom"لي بعنوان راجع دراسة صندوق النقد الدو ٧١

(SM/07/88) والتي تشير إلى أن التحليل الكمي لا يشير إلى أي دليل على أن إنشاء صناديق نفط أو قواعد مالية له أي تأثير على 

  .    ذات الصلةالنتائج المالية، بما في ذلك احتواء الإنفاق، بعد التحكم في العوامل 
  . إلى الصناديق دون الوطنية، بما في ذلك ألاسكا في الولايات المتحدة وألبرتا في كنداHannesson (2001)كما ينظر  ٧٢
 .Scancke (2003)  و  Davis and others (2003)راجع دراستي  ٧٣

  



 ٤٥

قل، إيرادات الموارد تعزل، بدرجة أكبر أو أ) وربما بشكل أعم(أذربيجان وكازاخستان وراء إنشاء صناديق في 

 هي أن إنشاء صندوق مستقل بأهداف للسياسة العامة محددة مستخدمة، في الأساس،والحجة ال. عن بقية الموازنة

بوضوح يمكن أن يحمي جزءا من إيرادات الموارد من الضغوط السياسية والضياع والفساد المحتملين بفعالية 

 ما يبررها إذا كانت بيئة الموازنة غير شفافة وإدارتها ضعيفة، ويكون لهذه الحجة ٧٤.أكبر من موازنة الحكومة

 النموذج المتبع في على النحو – إطار سياسة مالية عامة يتميز بالاتساق فيينبغي أن تدمج هذه الصناديق ولكن 

 ٧٥. مناقشته في القسم التاليوفقا لما سيتمويتطلب هذا وجود قواعد إجرائية وعملية واضحة، . النرويجي
 
  

   للثروة المعدنية في بوتسوانارشيدة الإدارة ال– ٣الإطار 
  

. بدأ تعدين الماس في بوتسوانا في أوائل السبعينات، ويقوم هذا البلد بدور رئيسي في السوق العالمي للماس منذ الثمانينات
لي، وثلاثة أرباع والماس هو المورد الطبيعي الرئيسي في بوتسوانا، الذي يشكل حوالي ثلث إجمالي الناتج المح

ويقوم القطاع الخاص بتعدين الماس ولكن الحكومة تملك أسهما كبيرة . ة الحكومياتالصادرات وأكثر من نصف الإيراد
 ٢٥وتبلغ مدة اتفاقيات التعدين عادة . في مشاريع التعدين كما يملك المستثمرون الأجانب حصة كبيرة أخرى من الأسهم

ووفقا . المبيعات خمس سنوات، مما يوفر إطارا مستقرا وموثوقا للمستثمرين والحكومةسنة، كما تبلغ ترتيبات تسويق 
 ريعمن أرباح تعدين الماس من خلال الضرائب وال% ٧٥لبعض التقديرات تحصل حكومة بوتسوانا على حوالي 

وعلى سبيل (لضريبية ويعتبر القانون الضريبي شفافا، وبسيطا نسبيا، ويتسم بانخفاض المعدلات ا. والأرباح الموزعة
  %).١٥المثال تم تخفيض معدل ضرائب الشركات إلى 

  
، وبلغ )في المتوسط منذ السبعينات% ٩حوالي (حققت بوتسوانا نموا قويا لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي لفترة طويلة 

 والحساب موازنةالوكان التضخم عموما منخفضا، وسجلت فوائض كبيرة في . ٢٠٠٠ دولار في عام ٣٥٠٠دخل الفرد 
 تشكل حوالي لا تزالو بليون دولار، ٥ي إلى أكثر من كذلك ارتفعت احتياطيات النقد الأجنب. الجاري في سنوات عديدة

من % ١٠سنتين من الواردات رغم انخفاضها بعض الشيء في السنوات الأخيرة، كما أن الدين الخارجي يقل عن 
وقد ساعد الاستقرار السياسي .  تصنيف الدرجة الأولى للدين السياديوقد منحت بوتسوانا. إجمالي الناتج المحلي

 دراسة(والاقتصادي بقدر بالغ على اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية 
Basu and Srinivasan 2002( الصدمات  في السنوات الأخيرة في التغلب على رشيدةال، كما ساعدت السياسات

فريقيا وهو عملة إالخارجية مثل الجفاف الإقليمي، وانخفاض الطلب على الماس، والانخفاض الكبير في قيمة راند جنوب 
  .أكبر شريك تجاري لبوتسوانا

  
 تمكنت من التعامل قتصادية متماسكة على مدى فترات طويلةي ظل نظام سياسي مستقر، سياسات اانتهجت بوتسوانا، ف

وقد أدت ). Acemoglu and others, 2003" (لعنة الموارد"يرادات الماس الكبيرة والمتغيرة متجنبة بذلك إبفعالية مع 
السياسات النقدية الملائمة إلى احتواء التضخم واستقرار سعر الصرف، مما ساعد على تجنب ارتفاع سعر الصرف 

اسة المالية العامة هي الأداة الرئيسية لإدارة الاقتصاد وكانت سي"). الحمى الهولندية("الحقيقي وفقدان القدرة التنافسية 
وقد ادخرت بوتسوانا حصصا . ازداد الإنفاق العام بشدة لسنوات عديدة، ولكن هذه الزيادات لم تكن مفرطة عموما. الكلي

                                                 
 الحمى الهولندية في هذه البلدان التي تمر ومن المهم أيضا بصورة خاصة تطوير قطاع متطور للمنشآت غير النفطية وتجنب ٧٤

  .بمرحلة التحول الاقتصادي
 The Role of Fiscal Institutions in Managing بعنوان ٢٠٠٧ تشير دراسة صندوق النقد الدولي التي ستصدر في عام ٧٥

Oil Revenue Boom بلدا منتجة ٣١ بلدا من مجموع ٢١فقد أنشأت .  بالنفط خلال العقد الماضيالصناديق المعنية، إلى انتشار 

  . ١٩٩٥ صندوقا منها أنشأت بعد عام ١٦للنفط جرى استبيانها، 



 ٤٦

الأثر  العلى نحو فعاحتياطيات النقد الأجنبي وعقم ، مما زاد من كبيرة من إيرادات الماس على مدى سنوات عديدة
الحرص والشفافية في  البنك المركزي يتوخيو. وافدة الكبيرة الة الخارجياتتدفقات الإيرادالواقع على السيولة بسبب 

في أصول %) ٨٠ ((Pula Fund) " العملة الوطنيةصندوق" من خلال واستثمارهاالاحتياطيات الخارجية للحكومة إدارة 
  . سوق المال وسندات قصيرة الأجلفي %) ٢٠(طويلة الأجل، وصندوق السيولة 

  
ة المتوسطة الأجل أحد الأدوات الرئيسية لسياسة المالية العامة في تحويل إيرادات الماس وطنيوقد كانت خطط التنمية ال
) MTEFs( الأجل ةة على بعض خصائص أطر الإنفاق متوسطوطنيوتشتمل خطط التنمية ال. إلى استثمارات رأسمالية

وقد استطاعت بوتسوانا بواسطة الاستثمارات العامة والخاصة توسيع البنية العمرانية .  بصورة منظمةوكانت تنفذ عموما
وقبل أن . ، رغم أن نوعية الاستثمارات العامة لم تكن دائما جيدة)مثل الطرق والطاقة ومرافق الصحة العامة والمدارس(

وتوضع . ت بوتسوانا تقدما مشهودا في التنمية الاجتماعيةالإيدز في الانتشار، حقق/ تبدأ جائحة نقص المناعة المكتسب
قابل للاستمرار على صعيد المالية العامة، مقيسا على أساس ة عموما بهدف المحافظة على وضع وطنيخطط التنمية ال

 الإنفاق الجاري غير أنها نسبة بةالمعرٌف) ٢٠٠٤ وصندوق النقد الدولي Modise (2000)" ( الاستمراريةنسبة"
  .إلى الإيرادات غير المعدنية) بدون الصحة والتعليم اللذين يعتبران استثمارا في رأس مال بشري(لاستثماري ا

  
  
 

  ٢-١-٢             بالمواردالمعنية عمليات الصناديق –جيم 
  
  

ينبغي توخي الوضوح في تحديد القواعد التشغيلية السارية على الصناديق المعنية بالموارد باعتبارها جزء 

   .الإطار الكلي لسياسة المالية العامةمن 
 
  

سياسة الأساسية لهداف الأعملية الوفاء بعلى تسهيل صناديق الموارد ل يةتشغيلالقواعد ال عملينبغي أن ت -٦٣

ومن شأن تحقيق الاتساق بين صناديق الموارد وممارسات الموازنة العامة أن . المالية العامة من خلال الموازنة

 بالموارد أو إضعاف عني مزدوجة من خلال الإنفاق المباشر من الصندوق المموازنةق  خلقلل من احتمالاتي

 يةتشغيلالقواعد فال ٧٦. عن طريق تخصيص إيرادات لأغراض محددةموازنةشفافية أو كفاءة نفقات المستوى 

ات في الصندوق أو ربط الإيداعمعينة دات موارد من إيراسلفا  ة محددنسبة إيداع شرطمثل  ،الجامدة

 في بعض الأحيان إلى تعقيد سياسة المالية العامة أويمكن أن تؤدي والسحوبات بمستوى الأسعار أو الإيرادات، 

الإنفاق من الصندوق أن يحدد بوضوح الذي ينظم عمليات  لقانونلينبغي  ، الحالاتجميع وفي ٧٧. معهاالتعارض

  . الدقيق البرلمانيلفحص اويحث على إجراءالهدف من الإنفاق 
                                                 

فصندوق تنمية . نفاق وليس من خلال عمليات الموازنة المعتادة ولكن بعض البلدان أنشات صناديق تمتلك سلطة قانونية للإ٧٦

صلاحات إع تكلفة فرادات حقوق الامتياز المجنبة وينتظر أن يقوم بديإالمعادن في غانا، على سبيل المثال، ويمول هذا الصندوق من 

. ومع ذلك فإن ترتيبات اعتمادات ومصروفات هذا الصندوق معقدة وغير شفافة. التلفيات البيئية ومشاريع تطوير مجتمعات التعدين

  .  في غانا من راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق المتعلق بالمالية العامة٧٦راجع الفقرة 
وقد تم تعديل . أشارت حكومة ليبيا إلى أنها تنوي إزالة الممارسة التي تقتضي استخدام صندوق النفط للإنفاق خارج الموازنة ٧٧

  . قواعد صندوق النفط في كازاخستان من أجل توفير مزيد من الاندماج مع الموازنة



 ٤٧

 
 :  ما يلي على عمليات صناديق المواردتسريالقواعد الإجرائية التي ينبغي أن ومن أهم  -٦٤

 
 ٧٨.صناديق المواردمن والإقتراض لإنفاق ل يةالتشغيلوالمسؤوليات لقواعد اتحديد توخي الوضوح في  •
 
موازنة عرض إيرادات الصندوق ونفقاته وميزانيته العمومية على السلطة التشريعية والجمهور مع ال •

 ٧٩.موحدالحساب ال، بما في ذلك السنوية
 
 استخدام هذه الصناديق من خلال يكون؛ وأن اديق الصنمثل هذهمن مباشرة  أي أموال عدم إنفاق •

 .  الموازنة العاديةلعمليات توزيع اعتماداتخاضعا ازنة الحكومة ومو
 
م مراجع حسابات خارجي إعداد تقارير منتظمة للبرلمان والجمهور عن أنشطة الصندوق وأن يقو •

 .مستقل بتدقيق حساباته، ونشر التقارير ونتائج التدقيق
 
  ٨٠. مستقل لضمان الحوكمة السليمةيتعيين مجلس رقاب •

  

  ٥-٢- ٢/١-١-٢           سياسة المالية العامة وإدارة الأصول -دال 
  

ات الموارد، بما في ذلك ينبغي توخي الوضوح في تحديد قواعد استثمار الأصول المتراكمة عبر مدخرات إيراد

  . ضمن وثائق الموازنة السنوية مدرجةإفادةمن خلال 
 

يعتبر وضع إستراتيجية جيدة لإدارة الأصول عنصرا مهما في سياسة المالية العامة للبلدان الغنية بالموارد  -٦٥

،  النهائيةدوقويجب أن تعكس الاستراتيجية أهداف الصن. التي تجمع أصولا مالية من مدخرات إيرادات الموارد

تثبيت، والاعتبارات الاقتصادية الكلية مثل الرغبة في تجنب ارتفاع ال والمدخراتمثل الأهمية النسبية لأهداف 

                                                 
الصناديق الممولة المشكلات الناشئة عن إنفاق ) ٢٩٣لصفحة  ا١- ١١الإطار ) (Davis and Others) 2003 أوضحت دراسة ٧٨

كذلك فإن الوضوح ضروري في الاعتمادات التي تسمح بزيادة الإنفاق عندما يرتفع .  في حالتي نيجيريا وفنزويلامن خارج الموازنة

اسة الاقتصادية لأنها مسايرة وإذا تجاوزنا عن ضرورة تجنب تلك الاعتمادات لأسباب تتعلق بالسي. سعر النفط عن مستوى معين

   .  من الصعب تنفيذها بصورة شفافةللاتجاهات الدورية، فإن
على الرغم من أن موازنة صندوق النفط لا ( أبلغت أذربيجان عمليات النفط في عرض الموازنة السنوي للبرلمان ٢٠٠٥منذ عام  ٧٩

  ). تخضع لموافقة البرلمان

أن الصناديق في أذربيجان ) ٣٥٥-٣٥٤ الصفحات ١- ١٣الإطار  (Wakeman-Linn and others. (2003) تذكر دراسة ٨٠

ويعين . وكازاخستان تخضع لمراجعات محاسبية مستقلة بواسطة شركة محاسبة دولية، وأن تقارير المراجعات تنشر، من حيث المبدأ

  .ي كازاخستان رئيس الجمهوريةويرأس المجلس ف. ع تناوب الرئاسة كل ستة أشهرمأعضاء مجلس الرقابة في أذربيجان 



 ٤٨

للاستثمار تتسم بالوضوح وفق مبادئ توجيهية المستقلة لأصول ا وظيفة إدارة ينبغي تنظيم و٨١.سعر الصرف

 أن توفر المبادئ نبغيوي. الاستثماريالصناديق  أداء لحوق للمساءلة يدا الصن، وأن يخضع مديرووالعلانية

رافي التوجيهية إرشادا واضحا للمخاطر مقابل العائد، وأنواع الأصول المسموح باستثمارها والتكوين الجغ

أن تكون صياغة إدارة الأصول في أيدي وزارة المالية لضمان التنسيق مع وينبغي . للأصول وتكوين عملاتها

.  عن أي تغيرات في سياسات إدارة الأصولتوخي الوضوح في الإفصاح  العامة الكلية، كما ينبغيسة الماليةسيا

. ومن الممكن تفويض الإدارة التشغيلية للبنك المركزي أو طرحها للمزايدة على الشركات الاستثمارية المهنية

 ).٤الإطار (لنفط صناديق اومرة أخرى، توفر النرويج مثالا لأفضل ممارسة في إدارة أصول 
  
 

إلى  بعض البلدان الأخرى لجأت قدو.  المثلىمثل هذه الممارساتتطبيق يوضح المثال النرويجي كيفية و -٦٦

 ٨٢. بالمواردالمعنيةحيازات الأصول المتعلقة بمعلومات العلى الاطلاع العام حجج الاقتصاد السياسي للحد من 

فترض في هذه القيود، حتى يغير أنه لا  .افية والحوكمةمثل هذه القيود إلى الحد من الشفمن المرجح أن تؤدي و

جمهور بشأن الأداء الكلي للأصول، بما في ذلك مقارنات الضمانات الكافية لل تحول دون إعطاء ن، أعند تطبيقها

 . للأداء الفعلي إزاء معايير محددة سلفا
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)SM/07/88 (إلى أنه من الممكن يكون لصناديق النفط دور مفيد في إدارة الأصول.  
إلى حالة الكويت التي تحظر إعطاء ) ٣٠٨صفحة ) (2003(م  في عاDavis and othersعلى سبيل المثال تشير دراسة  ٨٢

الجمهور أي معلومات عن أصول صندوق الأجيال القادمة الكويتي، الذي يعمل طبقا لمعايير جيدة ويخضع لرقابة مجلس إدارة 

  .فضلا على البرلمان، وذلك لأسباب منها الرغبة في حماية الصندوق من ضغوط الإنفاق



 ٤٩

  إدارة الأصولاتس أفضل ممار: العالمي النرويجيالتقاعدصندوق  – ٤الإطار 

وتتحمل وزارة المالية المسؤولية .  العالمي النرويجيقاعدتالفة لإدارة أصول صندوق ستراتيجية جيدة وشفاتنتهج النرويج ا

الإدارة التشغيلية  في )Norges Bank( المركزيالنرويج ، ولكنها فوضت بنك الصندوقهذا لكلية لإدارة أصول ا

تحدد وزارة المالية استراتيجية الاستثمار من خلال تحديد حافظة معيارية يسعى البنك و. ة بمقتضى اتفاقية للإدارللأصول

غير أن وزارة المالية تتحكم أيضا في مدى التعرض للمخاطر حتى . المركزي في ضوئها إلى تحقيق أعلى عائد ممكن

  .الحافظة المعياريةات يظل العائد الفعلي في حدود عائد
)html.strategy/management/fund_petroleum/english/no.bank-norges.www://http(          .  
  

دات في  بلدا والسن٢٧ في (FTSE)) فوتسي(وتتألف الحافظة المعيارية من أسهم في مؤشرات أسهم الفاينانشال تايمز 

من % ٤٠وتمثل الأسهم .  بلدا٢١ بعملات (Lehman Global Aggregate)العالمية المجمعة" ليمان"مؤشرات سندات 

أسهم مدرجة في الأمريكتين % ٥٠أسهم مدرجة في بورصات أوروبا، و % ٥٠: الحافظة المعيارية على النحو التالي

من الحافظة فهي تتألف من أدوات دخل ثابتة مُصْدَرة % ٦٠الغة أما النسبة المتبقية الب. أوقيانوسيا/وإفريقيا وآسيا

  %).١٠(والآسيوية %) ٣٥(والأمريكية %) ٥٥(بالعملات الأوروبية 

يقوم بتوظيف هذين ) NBIMإدارة استثمارات بنك النرويج، (جناحا مستقلا لإدارة الاستثمار قد أنشا البنك المركزي و

 ١٩خدمات ب إدارة استثمارات بنك النرويج استعانت، ٢٠٠٤وفي نهاية . صلينالنوعين من الأصول في خطي نشاط منف

أوكلت إدارة حافظة الدخل الثابت  تكليفا مختلفا، و٤٤ لإدارة حافظة أسهم الصندوق بمقتضى متخصصةشركة استثمار م

  .  تكليفا٢١ أخرى بمقتضى ة شرك١٦لى للصندوق إ

وجيهية للسلوك الأخلاقي في إدارة الصندوق وأصبحت نافذة المفعول ، وضعت النرويج مبادئ ت٢٠٠٤ نوفمبر ١٩وفي 

وطبقا لهذه المبادئ التوجيهية، يتعزز الأساس الأخلاقي الذي يستند إليه الصندوق من خلال ممارسة . ٢٠٠٥في عام 

بادئ السلوك لتشجيع الحوكمة السليمة في قطاع الشركات وكذلك فحص الشركات المخالفة لم) التصويت(حقوق الملكية 

ويمكن الاطلاع على هذه المبادئ التوجيهية في الموقع التالي على . الأخلاقي واستبعادها من خيارات استثمار الصندوق

   :شبكة الإنترنت

-Pension-Government-The/topics-Selected/fin/ministries/en/no.regjeringen.www://http
1441=id?html.Fund  

: شبكة الإنترنتعلى البنك المركزي بما في ذلك النشر في موقف ، منتظمة وربع سنوية وتنشر تقارير سنوية 

fund_petroleum/english/no.bank-norges.www://http.  وتشتمل هذه التقارير على معلومات مفصلة عن التغيرات

 وإليها، والاتجاهات العامة في السوق، وعائدات الاستثمارات الموازنةدارة الصندوق، والتحويلات من الأخيرة في إ

وعلاوة على ذلك، يصدر البنك المركزي بانتظام .  التعرض للمخاطر، والتكاليف الإداريةفيوالدخل، والاتجاهات العامة 

يتولى مكتب المدقق العام تدقيق حسابات الصندوق و. الأداء المالي ربع السنوي للصندوقفيها  يلخص ة صحفيتبيانا

 .استنادا إلى عمل إدارة التدقيق في البنك المركزي

 



 ٥٠

   ١-٢-٢            يرادات الموارد بإعنية المحاسبة الم-هاء 
  
  

ينبغي أن يحدد نظام المحاسبة الحكومي أو ترتيبات الصناديق الخاصة جميع العائدات الحكومية من إيرادات 

د وأن يسهم في إصدار تقارير منتظمة وشاملة في الوقت المناسب للاطلاع العام، باعتبارها في الوضع الموار

 للأساس إفادة واضحةكما ينبغي أن تستند هذه التقارير إلى . الأمثل جزءا من تقرير شامل عن تنفيذ الموازنة

  والسياسات المحاسبية) النقدي أو الاستحقاق(المحاسبي 
 

 إيرادات الموارد وفق نفس نظام وقواعد الإيرادات والنفقات الأخرى، وأن يستند نظام ينبغي محاسبة -٦٧

نظام محاسبي يسمح بالمحاسبة من خلال أفضل الممارسات تتوافر و. لى نظام جيد للرقابة الداخليةالمحاسبة إ

 لتعدد أنواع  وهذا المطلب صعب التنفيذ، نظرا٨٣.والإبلاغ على أساس نقدي وكذلك على أساس الاستحقاق

ومدفوعات ضريبة أرباح الشركات،  وحصص الأرباح، ،حقوق الامتياز، و مثل رسوم التوقيع(إيرادات الموارد 

مثل وزارة الموارد، وشركة النفط الوطنية (وتعدد المؤسسات المتلقية ) وإيرادات الضرائب غير المباشرة

 . إلى آليات ومؤسسات معينة للتحقق والمطابقةونتيجة لذلك، ربما كانت هناك حاجة). والإدارة الضريبية
 

وقد . ربما كان استخدام الإطار القائم للمحاسبة والرقابة الداخلية غير كاف في قطاعات الموارد مثل النفط -٦٨

يكون من الضروري إنشاء آليات ومؤسسات معينة للتحقق والمطابقة لتحسين الشفافية في تدفقات الإيرادات 

، فإن المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الفصل الثالثوعلى سبيل المثال، وكما ذكرنا في .  بالمواردالمعنية

الاستخراجية تشجع الحكومات والشركات على استخدام نماذج إبلاغ قياسية تضمن اتساق وشفافية تدفقات 

 .إيرادات الموارد بين الشركات والحكومات المضيفة

  

  

   العامللاطلاع إتاحة المعلومات – لثاثا
  
 

 بالموارد أحد الشروط اللازمة المعنيةجميع المعاملات بالنسبة ل للاطلاع العامتعتبر إتاحة المعلومات  -٦٩

 مصدرا مستمرا للقلق، وأثار عددا للاطلاع العاموقد كان الفشل في إتاحة هذه المعلومات . لشفافية المالية العامة

وتعتبر المبادرة المعنية . للاطلاع العام إتاحة هذه البيانات من المبادرات الدولية التي كانت تهدف إلى تشجيع

مدفوعات الشركات تشجع الحكومات على نشر بيانات بشفافية الصناعات الاستخراجية مبادرة جديدة مهمة 

يرادات الجارية، من المهم وفيما يتجاوز معاملات الإ. ، على أساس طوعيإيرادات الموارد حصيلةوللحكومة 

                                                 
  . الحسابات أيضا على أساس إجمالي ويقدم الدليل المزيد من التفاصيل حول أفضل ممارسات المحاسبة ينبغي أن تعد  ٨٣



 ٥١

 معقودة ةاحتمالييرادات، وعن أي ديون أو التزامات لحكومة على نحو ملائم عن كيفية إنفاق هذه الإأن تعلن ا

   ٨٤. التي ترتبط بتطوير المواردالأنشطة شبه الماليةمقابل ضمان الموارد، وعن احتياطيات الموارد، وعن 
  

  ٤-١- ١/٣-١-٣      الموازنةيرادات ونفقات الموارد في وثائق إإدراج  -ألف 
  
  

، بما في ذلك بإيرادات الموارد المعاملات المتعلقة ينبغي توخي الوضوح في تحديد ووصف وإبلاغ بيانات

وذلك ضمن وثائق إعداد الموازنة والحسابات  المعاملات التي تتم من خلال الصناديق المعنية بالموارد،

  .الختامية

  

 وينبغي .شابهةمالدوات الأأو الضريبية  مختلف الأدواتقد تتلقى الحكومات إيرادات الموارد من خلال  -٧٠

من ف. لأداة المناسبةحسب ا موازنةإيرادات الموارد في وثائق المن  المقبوضاتتصنيف توخي الوضوح في 

وفي حالات . مواردلل صندوق إلىمباشرة  جميعهاأو  المقبوضاتالمحتمل في بعض الحالات توجيه بعض هذه 

حول  جميع إيرادات ونفقات البترول في الموازنة، وتُقيد، تُالعالمي  النرويجيتقاعد المثل صندوقأخرى، 

موال اللازمة لتمويل عجز الموازنة غير النفطية مرة وبعد ذلك، تحول الأ. الحصيلة الصافية إلى الصندوق

 وفي بلدان أخرى، مثل المملكة المتحدة، تتلقى الحكومة جميع المدفوعات ٨٥.أخرى من الصندوق إلى الموازنة

ولا تدرج . ات، وتسجل هذه المدفوعات مقابل كل نوع من أدوات الإيراداتيرادمباشرة من خلال سلطات الإ

هذه المتحصلات بصورة منفصلة في وثائق الموازنة المجمعة، ولكن تصدر بصورة منتظمة تقارير مفصلة عن 

ية في حالة المملكة يصدرها مكتب الإحصاءات الوطن(هذه الإيرادات حسب نوع الضريبة أو رسم آخر 

 والمبدأ الأساسي في كل حالة هو أن المدفوعات الضريبية تتم تحت إشراف السلطات الضريبية ٨٦).المتحدة

وتتعزز ). أو العروض ذات الصلة(المختصة، وأن جميع المعاملات تدرج في عروض الموازنة التحليلية 

د إدارة ضريبية حكومية مستقرة وإجراءات ثابتة  البيانات المعلنة في البلدان المتقدمة بسبب وجوصداقيةم

وتنشر بعض البلدان النامية أيضا بيانات أساسية عن إيرادات النفط في وثائق . للإبلاغ والتدقيق المحاسبي

 ٨٧.ومع ذلك لا يتوفر عادة نظام للرصد أو التحقيق المنتظم للبيانات. موازناتها
  

                                                 
 تنطبق أيضا الاعتبارات العامة المحددة في الميثاق والدليل على إبلاغ النفقات الضريبية التي تفيد قطاع الموارد، ولكن كما ذكرنا  ٨٤

 ويعد تعريف هذا النظام –ابل خط أساس لنظام المالية العامة ينطبق على قطاع الموارد في الفصل الأول، يجب تقدير هذه النفقات مق

  .بوضوح الأولية العليا لتحسين الشفافية في بلدان عديدة
  . no.statsbudsjett.www://http/راجع  ٨٥
  pdf.11-11table/tax_corporate/stats/uk.gov.inlandrevenue.www://http راجع  ٨٦
وتنشـر السـلطات حاليا أيضا تقارير .  يشتمل عرض الموازنة في نيجيريا على بيانات كثيرة عن تدفقات إيرادات النفط والغاز ٨٧

  :راجع( ت النفطية التي حصلتها الحكومة الفيدرالية والولايات شهرية عن الإيرادا

 PDF.bill%20appropriation%20the%20on%20Presentaion/ng.gov.fmf.www://http(    



 ٥٢

  ٤-١-٣       يرادات المواردإن  مات الشركإعداد تقارير عن مدفوعات -باء 
  
  

ينبغي اطلاع الجمهور على تقارير العائدات الحكومية من مدفوعات إيرادات الموارد من الشركات باعتبارها 

  .جزء من عملية الموازنة والمحاسبة الحكومية
 

معلومات التوفير من أجل وإبلاغ البيانات محاسبة ل لمؤكدةعتمد الكثير من البلدان على إجراءات حكومية ي -٧١

في ومن حيث المبدأ، ينبغي للحكومات . إيرادات المواردمن  العائدات والمصروفات بشأنموثوقة للجمهور ال

المحددة في الميثاق والدليل وهذا المرشد، فضلا والالتزام بمعايير الإبلاغ ذات الصلة العمل على  كافة البلدان

 فيما يتعلق بشركات  ون والتنمية في الميدان الاقتصاديعلى مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعا

للقدرات اللازمة لتحقيق تقدم سريع نحو الكثير من البلدان النامية افتقار  بإقرارهناك غير أن . الموارد الوطنية

بلاغ الإجراءات  لإانموذج المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية استحدثتوقد . هذه المعاييرالالتزام ب

 ضمان في هم سيسالأمر الذي ،قائم بالإبلاغي كل بلد فالمتعددة لأطراف المعنية امجموعة تتفق عليه قياسية ال

لبلدان اهذه المبادرة على وجه الخصوص تستهدف  و٨٨. الموارد الطبيعية بالكامليرادات منحصيلة الإتسجيل 

 إلى مستويات الممارسة يرادات العامة وإدارة الموازنةضوابط الإ تصل فيها لا التيوالغنية بالموارد النامية 

من أجل الحكومات بلاغ للإ إجراءات وضعب المعنيةمبادئ ال الالتزام ب فإن،وبالنسبة لهذه البلدان. السليمة

كبيرة على  المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية يمثل خطوة وشركات استخراج الموارد وفق

الإبلاغ عملية ق يمكن أن تعيالسرية ب  أحكام تتعلق أيكذلك إلغاء ينبغي للحكوماتو. الطريق الصحيح

 ضمانات كافية بجودة البيانات، توفير ضرورةالتأكيد على يتعين في هذا السياق، و. بمدفوعات إيرادات الموارد

  .النقاشمزيد من  بالفصل الرابع كما يتناوله
 

 المعايير والإجراءات الأساسية التي فافية الصناعات الاستخراجية، فإن المعنية بشالمبادرة بموجب أحكامو -٧٢

 :هي كما يليوتدفقات إيراداتها الطبيعية أن تتبعها الشركات والحكومات في الإبلاغ بإنتاج الموارد ب يوصي
  
 تتفق عليه مجموعة من جانب الحكومات المضيفة وفق نموذج قياسي للإبلاغ الحكوميالمنتظم الإبلاغ  •

 ؛  المتعددةالأطراف المعنية
 

                                                 
مبادئ تحديد ) ٢٠٠٦(لمشورة الخاص بالمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية  أوضح تقرير المجموعة الدولية ل٨٨

إجراءات الإبلاغ المعنية بالنفط والغاز والتعدين، فضلا على العملية المصاحبة للتحقق من الالتزام بعمليات المبادرة، التي تم إقرارها 

راجع . ٢٠٠٦ت الاستخراجية الذي عقد في أوسلو في أكتوبر فيما بعد في مؤتمر المبادرة المعنية بشفافية الصناعا

/org.eitransparency.www://http . وتم استقاء هذه التطورات من بيان النتائج الصادر عن مؤتمر المبادرة المعنية بشفافية

، والذي جاء بقائمة المعايير الدنيا التي ينبغي أن تتوافر من أجل ٢٠٠٥ مارس ١٥الصناعات الاستخراجية الذي عقد في لندن في 

  . تحقيق التنفيذ الفعال للمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية



 ٥٣

وفق نموذج قياسي لإبلاغ ، بما في ذلك شركات الموارد الوطنية، من جانب الشركاتالمنتظم الإبلاغ  •

  المتعددة؛ تتفق عليه مجموعة الأطراف المعنيةالشركاتبيانات 
 
 المدفوعات والإيرادات؛ عن  شاملة ومفهومة معلومات التوسع في نشر •
 
  ؛تقارير البيانات المجمعة ونشرها ومطابقتها وتحليلهاصحة تقل بالتحقق من قيام طرف ثالث مس •
 
 . لمجتمع المدنيالفعالة من امشاركة ال •
 
 

فقط الإنتاج أنشطة مبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية على  الوفق بلاغ الإتطلباتم سريت -٧٣

وهي معدة ) رأس البئر أو بوابة المنجم - للتسويقلإنتاج المعد أول خطوة في اتسبقأي جميع الأنشطة التي (

. المعادن، والأحجار الكريمة والنفط الخام والغاز الطبيعيخامات خصيصا للصناعات الاستخراجية، مثل 

التي قد لا تشمل  المتعددة و مجموعة الأطراف المعنية حددهاالتي ت مصالح الاتتيارمجموعة من ويغطي الإبلاغ 

ولتلبية احتياجات ممارسات الحكومة المحاسبية وتقوية المطابقة بين أطراف الإبلاغ . ليةماالنشطة شبه الأ

 . بموجب هذه المبادرة، يكون الإبلاغ بتيارات المنافع على أساس نقدي موحد
  

المعنية بالصناعات الاستخراجية لا المبادرة ومتطلبات الإبلاغ الواردة في معايير أن من رغم وعلى ال -٧٤

 بالموارد، فإنها توفر إطارا مهما تستطيع ة المالية العامة المرتبط أنشطة منا محدودانطاقسوى تغطي 

 عند هذا المستوى فالالتزام الحكومي. إبلاغ موثوق بهاتستند إليه لإنشاء قاعدة الحكومات والشركات أن 

ية بشفافية الصناعات  في المبادرة المعنواردة المتطلبات الإبلاغوالاتفاق مع الشركات على الالتزام ب

  ٨٩. لشفافية إدارة إيرادات المواردالأشملخطوة أولى مهمة نحو الهدف يمثلان الاستخراجية 
  

نهاية عام مع ف. المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجيةآليات تطبيق  لزيادة الجهديلزم  هغير أن -٧٥

وإن كان عدد  التعبير عن الاهتمام بادرة حدودسعي بعض البلدان تجاه المشاركة في الملم يتجاوز ، ٢٠٠٦

، المرحلة المقبلةوفي .  تجاوز العشرين بلداالمشاركةعلى  بدت عزمهاقدمت التزامات رسمية أو أالبلدان التي 

الذي  مؤتمر المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية من الالتزام التي أقرهالتحقق اآلية سيتم الاستعانة ب

                                                 
 ففي حالة . المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية ليست هي السبيل الوحيد لضمان شفافية إيرادات الموارد ضمانا كافيا ٨٩

صناعة التعدين في شيلي، يضمن القانون الإفصاح الكامل للجمهور عن المعلومات الاقتصادية والمالية والضريبية والاجتماعية 

وتسهم الشركات الخاصة المحلية . والبيئية التي تأتي من الشركات العامة ضمن تقارير سنوية وربع سنوية عن المالية العامة

وتقوم الشركات الرئيسية، من خلال ارتباطها بمجلس التعدين الشيلي، . من إنتاج المعادن في شيلي% ٦٧الي والمملوكة لأجانب حو

وتعتبر المعلومات الضريبية الخاصة بفرادى الشركات معلومات سرية، ولكن . بنشر كشوفها المالية على أساس طوعي ومستقل

  .الاطلاع عليها في الحسابات العامةالمعلومات الإجمالية عن متحصلات ضرائب التعدين يمكن 



 ٥٤

تحديد أي البلدان يمكن وصفها بأنها مرشحة للانضمام للمبادرة وذلك بهدف  ٢٠٠٦في أوسلو في أكتوبر  عقد

صف بأنها ممتثلة و، وأيها مؤهلة لأن ت)وهي البلدان التي تقدم أدلة على الوفاء بأربعة مؤشرات التزام أساسية(

 خلال الوفاء بمجموعة من المؤشرات كون قد طبقت شروط المبادرة منلشروط الانضمام للمبادرة، بعد أن ت

 بالموارد المعنيةالمدفوعات المجمعة فيه طابق تتالتي تشمل نشر وتوزيع تقرير المبادرة بعد التحقق منه بحيث 

 .  بالموارد التي تبلغها الحكومةالمعنية العائداتالتي تبلغها الشركات مع 
  

المبادرة ب الالتزام في عملية التحقق من لانضماممرحلة اوالمؤشرات الأساسية الأربعة المطلوبة بموجب  -٧٦

 التعاونتعهد بتقديم  بالالتزام؛ وواضحة وإفادة عامة  إصدار :هي") مرشحالبلد ال" منح البلد المعني صفةالتي ت(

المبادرة؛ ونشر خطة عمل ات المتعلقة بمسؤوليال لتوليدني؛ وتعيين مسؤول رفيع المستوى مع المجتمع الم

 فتتطلب، ضمن أشياء أخرى، أن تزيل مرحلة الإعدادأما المرحلة الثانية للمبادرة وهي . اليفمحددة التك

 كل الشركات بإبلاغ كفل قيامالقياسية، وأن تتتفق على نماذج الإبلاغ أن الحكومة العقبات أمام تنفيذ المبادرة، و

 طبقا المحاسبيلتدقيق لات خاضعة  على حسابقائم، وأن تضمن أن كلا من تقارير الشركة والحكومة هابيانات

 على تقديم تقرير المبادرة للجهة التي تجري عملية التحقق مرحلة الإفصاحوتشتمل متطلبات . للمعايير الدولية

بحيث توضح كل مدفوعات النفط ) وهي منظمة مستقلة يتم التعاقد معها للتأكد من أداء العملية بالصورة الملائمة(

 ذات الأهميةوكل مدفوعات النفط والغاز والتعدين للحكومة  الشركات قدمتها التي لأهميةذات اوالغاز والتعدين 

للاطلاع أن يكون تقرير المبادرة متاحا  مرحلة النشر  وهيوتتطلب المرحلة الأخيرة. التي استلمتها الحكومة

في هذا التقرير  تفاوت  على أيتسليط الضوء وينبغي ".مفهوماليه ويكون شاملا وعصول ح السهلي" بحيث العام

 ٩٠. إجراءات المتابعة المناسبةاتخاذوتشجيع 
 

 قبل إنشاء  المعنية بالصناعات الاستخراجيةلمبادرةلعدد من البلدان خطوات نحو التنفيذ الكامل  اتخذ -٧٧

 فقد قامت غانا وغينيا على سبيل المثال بإعداد تقارير مبكرة حول تحصيل.  من الالتزام بهاتحققال إجراءات

من  لاختبار وتقييم عملية التحقق قاما بالتجربة الرائدةأما نيجيريا وأذربيجان فقد . التعدين ومطابقة إيرادات

 الكاميرون وغابون وجمهورية  كل منأعدوقد . المبادرةبموجب  منتظمةتقارير يعدان حاليا والالتزام 

  ٩١. المبادرةكذلك بموجبقيرغيزستان وموريتانيا تقارير 

  

  

  
 

                                                 
  .   للحصول على التفاصيلhtm.about/org.eitransparency.www://httpراجع  ٩٠
 و تقرير مراعاة ٢٠٠٤ في راجع على سبيل المثال تقرير مراعاة المعايير والمواثيق المتعلق بالمالية العامة في غانا الصادر ٩١

  .  ٢٠٠٦المعايير والمواثيق المتعلق بالمالية العامة في غابون الصادر في 



 ٥٥

  ٣-٢-٣               رصيد المالية العامة - جيم
  

غير المعني بالموارد باعتباره ) الأولي(ينبغي أن تشتمل مواثيق الموازنة على عرض لرصيد المالية العامة 

مؤشر للتأثير الاقتصادي الكلي وإمكانية استمرار السياسة المالية، إلى جانب الرصيد الكلي والمؤشرات 

 .المالية الأخرى ذات الصلة

  

هي الوصول للأسلوب الأفضل لاستخدام غير المتجددة من القضايا الرئيسية للبلدان الغنية بالموارد  -٧٨

وأحد . تشجيع تنوع الاقتصاد واقتسام المنافع مع الأجيال القادمةالطبيعي بهدف المورد المستمدة من يرادات الإ

ك الجزء من الإيرادات الجارية الذي يتسق  على أنها ثروات والعمل فقط على استهلاالمواردالمناهج هو معاملة 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وبالتالي الحفاظ ). Barnett and Ossowski (2003)(مع توقعات الدخل الدائم 

ينبغي أن يتساوى العجز المالي ) سواء كانت موارد غير مستغلة أو أصول مالية(على مستوى كلي ثابت للثروة 

على الرغم من أن هذا التقدير قد (موارد مع تقدير الدخل الدائم من ثروة الحكومة الأساسي غير المرتبط بال

 ومن الناحية ٩٢).يكون في حاجة للتعديل بصورة دورية بسبب صعوبة تقييم قيمة أصول الموارد الطبيعية

عن معينة  لمستوى الفعلي للعجز الأساسي غير المرتبط بالموارد لفترةبانحراف االعملية، قد تسمح الحكومة 

لأسباب اقتصادية كلية أو بسبب قرارها الاعتماد على بعض من ثروتها من الموارد أو وذلك تقدير الدخل الدائم 

الإطار التحليلي، هذا  من الممكن أن يؤديو). البشري أو المادي(ثروتها المالية، ربما بغرض زيادة الاستثمار 

 التي تؤثر ات خيارات السياسة علىالجمهور والساس اطلاع تحسين مستوىرغم صعوبته الفنية، دورا مهما في 

 ٩٣.موازنة في وثائق التلخيصهوينبغي والقادمة على الأجيال الحالية 
 

قد يعكس القرار برفع استهداف العجز المالي ، تعاني من انتشار الفقروفي البلدان الغنية بالموارد التي  -٧٩

رغبة في السماح بالمزيد من الاستثمار في المدارس والعيادات غير المرتبط بالموارد لفترة، في جزء منه، ال

وقد تتوقع هذه البلدان أن الزيادة في رأس المال   ٩٤.الصحية والأنواع الأخرى من البنية التحتية الأساسية

ولكن . البشري والمادي التي ستنجم عن هذا الإنفاق سوف تعوض الانخفاض في ثروة الموارد أو الثروة المالية

. منافع مثل هذه الن الصعب التنبؤ بمساهمة الاستثمار الجديد الفعلية في تحسين احتمالات النمو وتوقيت تحقيقم

 التنافسية وهيكل القدرة، فضلا على ملاءمتهويعتمد هذا على عدد من القضايا تشمل جودة الاستثمار ومدى 

                                                 
 بتقييم ثروة الموارد، مع مراعاة مواطن عدم اليقين السائدة في معظم تعلقة، هناك مناقشة للصعوبات الكبيرة الم٦في الإطار  ٩٢

  . أسواق الصناعات الاستخراجية
 IMF(يل المثال التحليلات التي جاءت في دراسات خبراء صندوق النقد الدولي التي صدرت مؤخرا حول غابون  راجع على سب ٩٣

Country Reports 06/232  (وحول غينيا الاستوائية ) 06/238 وIMF Country Reports 06/233  وحول ) 06/237 و

  ).   IMF Country Report 07/20(نيجيريا  
  .Katz et al. (2004)شة أكثر تفصيلا راجع دراسة  للاطلاع على مناق ٩٤
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. ئج الاقتصادية الكلية في الأجل القصيرلنتاا وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي مراعاة .السوق ووفورات الحجم

لضمان استمرارية الأوضاع المالية في الأجلين المتوسط والطويل هو أمر  الأصول المالية مراكمة بالتالي فإنو

استثمرت هذه ما وإذا .  من سياسة المالية العامة للبلدان الغنية بالمواردأساسيا اجزءجدير بالاعتبار بوصفه 

المشاكل المرتبطة بارتفاع أسعار حدة  تخفيف فيج، فمن الممكن أيضا أن يساعد هذا المنهج الأصول في الخار

 . الصرف والمرض الهولندي
  

، فإن هذه الاعتبارات تجعلنا نستخلص أن رصيد المالية العامة الأولي غير اليقينورغم مواطن عدم  -٨٠

مة وقابليتها للاستمرار في البلدان الغنية  مؤشر مهم لقياس وجهة سياسة المالية العاهوالمرتبط بالموارد 

للمستوى المناسب لهذا الرصيد كما ينبغي أن ينبغي إعداد التقديرات من توقعات إيرادات الموارد  و٩٥.بالموارد

 Barnett and Ossowski وكما تشير دراسة. تستخدم كأساس لتحديد سياسة المالية العامة ومستويات الإنفاق

 ومن –لدان المنتجة للنفط، فإن عددا قليلا منها يبرز الرصيد غير النقدي في الموازنة بصدد الب) ٥١صفحة (

وفيما يتعلق بالبلدان المنتجة للنفط، فإن . بالموارد المعدنيةالأرجح أن تنطبق نفس الملاحظة على البلدان الغنية 

في الوثائق القُطْرية، وينصح ) الأولي(صندوق النقد الدولي يدرج بشكل متزايد مقاييس للرصيد غير النفطي 

 .سلطات البلدان بالتركيز على تلك المقاييس في وثائق الموازنة وغيرها من وثائق سياسة المالية العامة
  
  

قد تكون المفاهيم الأشمل لرصيد المالية العامة ملائمة أيضا في البلدان التي تقوم فيها شركات الموارد  -٨١

الأنشطة ن لتلك الشركات دور مهيمن في سياسة المالية العامة، وكانت تقوم بوإذا كا. الوطنية بدور مالي كبير

 مع الحكومة جمع أو مؤشر يالواسع، فإن هناك ما يبرر بقدر معقول إدراجها في رصيد القطاع العام شبه المالية

 ىيوصو. عامةة اللأغراض إدارة سياسة الماليلمالية العامة على االعامة كل الشركات العامة التي تمثل مخاطر 

وتتعلق هذه الاعتبارات بإدارة .  في الميثاق، كما يرد وصفه في الدليل٣-٢-٣باستخدام هذا الرصيد تحت البند 

 .الخصوصالمالية العامة في عدد من البلدان الغنية بالموارد على وجه 
  
   

                                                 
 لتجنب سوء التفسير بسبب أثر تغيرات سعر النفط وسعر الصرف على إجمالي الناتج المحلي الكلي، من المفيد بحث أرصدة  ٩٥

الفوائد والمكاسب الرأسمالية كذلك ينبغي استبعاد إيرادات . المالية العامة غير النفطية بالقياس إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

ومع ذلك، لقياس أثر سياسات .  بالمواردالمعنيةعلى الأصول الناشئة عن إيرادات الموارد من احتساب أرصدة المالية العامة غير 

المالية العامة على الاقتصاد الكلي، من المهم أيضا بحث مؤشرات أخرى، مثل الرصيد الكلي لموازنة الحكومة أو، في بعض 

لاحظ أنه ربما كانت هناك أيضا ظروف معينة قد لا يعكس فيها الرصيد غير المرتبط بالموارد بشكل . لحالات، رصيد القطاع العاما

وعلى سبيل المثال، يكون أثر ارتفاع الضرائب على الموارد وادخارها بالكامل . ملائم أثر أعمال سياسة المالية العامة على الطلب

وبالمثل، فإن إنفاق إيرادات الموارد الذي يزيل اختناقات . ون صغيرا على الرصيد غير المرتبط بالمواردانكماشيا ولكن أثره يك

البنية التحتية أو الذي يؤدي إلى اكتشاف موارد طبيعية جديدة يسبب تدهور الرصيد غير المرتبط بالموارد بينما يبالغ في تقدير آثاره 

  .المحفزة
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  ٥-١-٣            لدين المرتبط بالمواردببيانات ا بلاغالإ -دال 
  

 تقارير الدين الحكومي المنشورة إذا ما كان هناك التزام بأي ضمانات إضافية مباشرة أو غير ينبغي أن تحدد

وينبغي . نتاج للدائنينمباشرة عن الإنتاج المستقبلي للموارد، على سبيل المثال من خلال التعهد المسبق بالإ

  . هذا الدينالإفصاح عن جميع المخاطر والالتزامات التعاقدية للحكومة والناشئة عن مثل

  

 في الوقت المناسب عن جميع الديون والالتزامات الاحتمالية المعقودة سمة أساسية أخرى الإفصاحيعتبر  -٨٢

 يجب أن – ضمانا إضافيا لبيانات تدفق المعاملات الإفصاح ويوفر مثل هذا ٩٦.للاطلاع العاملإتاحة المعلومات 

تزامات والالتزامات إن الإفصاح الكامل عن جميع الال. مجمعالفائض بالكامل مع الدين ال/ تتوافق ببيانات العجز 

ضروري لتقييم مدى قابلية سياسة المالية العامة للاستمرار ووضع سياسة للمالية العامة للمدى ة حتماليالا

 .المتوسط والطويل
 

 الذي  توثيقا لسوء الاستغلال البالغ(Global Witness)) ٢٠٠٤(يتضمن تقرير منظمة الشاهد العالمي  -٨٣

وفقا لما و. اللجوء إلى الاقتراض بضمان الإنتاج في المستقبلمن خلال غنية بالموارد عمد إليه كثير من البلدان ال

التي تبرم لسلطة الملائمة عند تعريف االإطار القانوني لا بد من توخي الحرص في فصل الأول، في الورد 

جب أن يكون هذا الإطار مدعوما بشروط قوية ولكن ي. هاالإفصاح عن شروط اشتراطد هذه القروض ووعق

دليل ال ويتضمنوتطبق بلدان عديدة معايير واضحة لإبلاغ الدين، .  من جانب المقترضين والمقرضينفصاحللإ

ويجب أن تعالج قضايا الحوكمة والقدرات في البلدان التي لا تلتزم في الوقت الحالي . هذا الجانبتغطية ل

وهناك حاجة أيضا إلى تحسين الإفصاح من جانب المقرضين المشتركين . هذا المجالبالمتطلبات الأساسية في 

 .في هذه المعاملات
  

  ٥-١-٣               الأصولبيانات بلاغ بالإ - هاء
  
  

ينبغي أن تتضمن الكشوف المالية الحكومية إفصاح كامل عن جميع الأصول المالية لدى الحكومة على 

  .في ذلك الأصول الناشئة عن أنشطة مرتبطة بالمواردالمستويين المحلي والخارجي، بما 
  

 الأصول المالية الإفصاح عن في الدليل على مسائل ص عليها الأساسية المنصولمتطلبات اتسري -٨٤

القضية الأولى . وتنشأ قضيتان محددتان بصدد الأصول المتعلقة بإيرادات الموارد في البلدان النامية. للحكومة

 الحكومة متطلبات إفصاح قد تختلف عن متطلباتظ بها عادة في حساب مستقل مع هي أن هذه الأصول يحتف

                                                 
، بطبيعة الحال، سمة أساسية في الميثاق والدليل تنطبق على )بما في ذلك الالتزامات الاحتمالية(لأصول  يعتبر الإبلاغ بالدين وا ٧٥

 إطارا يشجع الإبلاغ المتكامل للمعاملات، وتدفقات ٢٠٠١ويوفر دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر في . كافة القطاعات

  .اقتصادية أخرى، والأصول والخصوم
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 الإفصاح، في بلدان نامية عديدة وأيضا في عدد من بلدان الأسواق  متطلباتوالقضية الثانية هي أن. العامة

 . رسات السليمة الواردة في الميثاقالصاعدة وبعض البلدان المتقدمة، لا تلتزم بالمما
 

كما في حالة النرويج، راجع (كانت الأصول محتفظ بها في حساب خاص، فإن أفضل ممارسة وأينما  -٨٥

 عن الأصول وأداء إدارة الإفصاحهي وضع مبادئ توجيهية واضحة منشورة لإدارة الأصول و) ٤طار الإ

رغم  –ويجب أن يكون هدف جميع البلدان هو تحقيق العناصر الأساسية للإفصاح وفق هذه الخطوط . الأصول

وإذا كانت . أن المعايير الفنية المطبقة في البلدان المتقدمة قد لا تتحقق في البلدان النامية على المدى القريب

الأصول محفوظة ببساطة كجزء من أصول الحكومة الكلية، كما هو الحال في المملكة المتحدة، يصبح الإبلاغ 

  ٩٧.ومة وفق القواعد المتبعة لإبلاغ الأصول الماليةبالأصول المالية جزءا من الإبلاغ المالي الشامل للحك

  

 أن تعطى البلدان الغنية بالموارد الأولوية لتطبيق ممارسات ملائمة للإفصاح عن الأصول بأسرع ينبغي -٨٦

 عنصرا رئيسيا من عناصر سياسة ادخار من أجل استمرارية سياسة قيمة الأصولويعتبر تعقب . ما يمكن

 ينبغي وقد تحتاج هذه البلدان إلى قدر من بناء القدرات في هذا المجال، ولكن. ل الطويلالمالية العامة على الأج

 . المنافع التكاليف إلى حد كبيرأن تفوق
  
  

  ٥-١-٣              أصول الموارد قيمةتقدير  -واو 
  

  .لةنتاج المحتمينبغي الإفصاح عن تقديرات قيمة أصول الموارد القائمة على أساس تدفقات وافتراضات الإ
  

إذا كان صافي قيمة الأصول العامة أحد الاهتمامات الرئيسية لسياسة المالية العامة، فإن تقدير قيمة  -٨٧

وحتى الآن، لا تدرج البلدان على نحو نظامي بيانا واضحا لقيمة . أصول الموارد يشكل أحد العناصر الرئيسية

 بسبب صعوبات القياس، وعدم التأكد من الأحجام الموارد الطبيعية المقدرة في موازناتها أو كشوفها المحاسبية،

 لذلك فإن الممارسة المقترحة أعلاه تحدد معيارا ٩٨.والأسعار، وعدم توفر معايير حديثة حتى في البلدان المتقدمة

لذلك يوصي هذا المرشد بانتهاج أسلوب عملي في . مرتفعا للغاية يصعب تطبيقه حتى في البلدان الصناعية

                                                 
سابات محتفظ بها على أساس الاستحقاق، كما في المملكة المتحدة، يتم الإبلاغ بهذه الأصول كجزء من حسابات  أينما كانت الح ٩٧

). page#pdf.04to03geRptDebtMana/A0A70/media/uk.gov.treasury-hm.www://http=15(الحكومة المالية 

ويوصي ميثاق شفافية المالية العامة بالإبلاغ عن الأصول المالية حتى بموجب المحاسبة على الأساس النقدي كأسلوب للإفصاح كما 

يناير توصي بذلك أيضا المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام للأساس النقدي التي أصدرها الإتحاد الدولي للمحاسبين في 

٢٠٠٣.  
المنظور (وتدرج الحكومة الأمريكية بيانا في وثائق الموازنة . تقوم بلدان صناعية قليلة بإعداد تقديرات لثروة أصول الموارد ٩٨

التقرير المالي لحكومة الولايات وتغطي أصول الإشراف في .  عن قيمة حقوق التعدينAnalytical Perspectives) التحليلي
وق التعدين لم تصنف بعد كأصول، لأسباب منها المخاوف بشأن معلمات إدراج مثل هذه الأصول في الكشوف ، ولكن حقالمتحدة

  . وهذا الاختلاف في المعاملة يعكس المنظور المختلف للموازنة وسياسة المحاسبة، كما سنوضح فيما بعد. المحاسبية
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 تستند –اسي في بلدان الدخل المنخفض والمتوسط التي توجد بها اكتشافات كبيرة جديدة للموارد تطبيق معيار أس

ويعتبر . )٥الإطار  (أساسا إلى منهجية فعالة للتنبؤ بالإيرادات وتركز على حصة الحكومة من قيمة الأصول

. هما لسياسة طويلة الأجلاسا مالاحتساب الواضح لقيمة أصول الموارد خطوة مهمة نحو الشفافية، ويوفر أس

ولكن ارتفاع مستوى عدم التأكد المصاحب . ، من الناحية المثلى، نشر هذه الحسابات في وثائق الموازنةوينبغي

 أن تعطى نبغيوي. احتمالات إساءة تفسيرها، في ظل كميةالتقديرات اللهذه التقديرات يستوجب الحذر في نشر 

 المالية العامة تستند إلى منهجية سليمة للتقييم، مع التحرك بصورة مطردة الوثائق المنشورة تأكيدات بأن سياسة

  .نحو التحديد الأكثر تفصيلا عندما يستقر الإنتاج
 

   في البلدان الناميةقيمة الأصول عناصر تقدير -٥الإطار 
  

، وعلى اليقينر من عدم تتسم التوقعات المتعلقة بإيرادات الموارد على المدى المتوسط إلى المدى الطويل بقدر كبي

وقد شددت المشورة الفنية .  في مرحلة مبكرة من تنمية الموارد النفطية أو المعدنيةلا تزالالأخص في البلدان التي 

وعلى وضع تحليل  ١للبلدان في هذه المواقف بالدرجة الأولى على المناهج المحافظة في التنبؤ بالأسعار والإيرادات،

 على أساس كل حقل على حدة ونظام المالية العامة المطبق، مع شرح كيفية تحديد الافتراض مفصل لتقديرات الإنتاج

ومن الممكن تمديد استخدام هذا المنهج على مدى عمر المناجم أو الحقول وخصم التدفقات إلى القيمة . الأساسي للأسعار

 وتتطلب مبادئ ٢.غة سياسة المالية العامةالراهنة لإعطاء تقدير تشغيلي لثروة الموارد يمكن استخدامه كأساس لصيا

الافتراضات الأساسية في وثيقة تحليل السياسة المالية التي تدعم وشفافية المالية العامة نشر هذه التقديرات والنموذج 

  :وتشتمل العناصر الرئيسية لهذا المنهج على ما يلي. الموازنة
  
ال، ربما كانت السياسة المحافظة هي أن تدرج فقط تلك وعلى سبيل المث" (إثبات الأصل" لمبدأ إفادة واضحة •

وعندما تحدث تطورات جديدة، فإنها . المشروعات التي تتوفر لها خطط تنمية معتمدة والتي منحت عقد إيجار

 ).تضاف إلى مخزون الأصول الاقتصادية

 إلى معايرة دورية مقابل تقديرات حكومية تحتاج(خصائص فنية للإنتاج محددة بصورة مستقلة لكل حقل أو منجم  •

 ).إنتاج الشركة الفعلي

 .وصف لمعلمات نظام المالية العامة وأي إعفاءات سارية على كل حقل أو منجم •

تحليل حساسية لإيضاح التغيرات المحتملة في قيمة الأصول نتيجة للتغيرات في المعلمات الرئيسية، مثل السعر  •

 .الأساسي للنفط أو المعادن

  
  ). أي التقديرات المركزية ( الواقعية الأسعارات التركيز نحو استخدام تنبؤتحوليتزايد  ١
مسودة في معرض تعليقها على  أشارت (IVSC)غير أن اللجنة الدولية لمعايير التقييم .  عمليةدءكنقطة بمقترحة هذه المنهجية  ٢

م القيمة السوقية أو على الأقل القيمة العادلة بدلا من هذا المرشد إلى أهمية تحديد أساس لتحديد قيمة الأصول وأوصت بشدة باستخدا
عناصر  الصادرتان عن اللجنة تعليمات مفصلة لكيفية اشتقاق واستخدام  ٩ و ١٤وتتضمن الملاحظتان الإرشاديتان . قيمة الاستثمار

مزيد من التفاصيل في سياق  للاطلاع على org.ivsc.www راجع. ( السوقية في وضع هذه التقديرات للتدفقات النقديةالإنتاج
 ).الجهود الأوسع نطاقا المعنية بمعايير التقييم الدولية
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وعلى المدى الأطول، من الممكن أن تساعد المعايير الدولية لتقديرات الاحتياطيات في وضع معايير ذات  -٨٨

وضع معايير دولية ، فإن ٦ومع ذلك، وكما أوضحنا في الإطار . صلة للتقديرات القطرية لقيمة أصول الموارد

ومع ذلك لا . شاملة لتقدير الاحتياطيات يطرح عددا من المشكلات الفنية ومشكلات العمل الجماعي المعقدة

وعلى النقيض، فإن .  أن يؤجل أي بلد إجراء التقديرات بسبب عدم وجود معيار متفق عليه بشكل كاملنبغيي

. ى نطاق أوسعع أساس لمعايير قابلة للتطبيق علالعمل الإيجابي من فرادى البلدان سوف يساعد على وض

 تطبيق العناصر الأساسية لتلك الممارسات بغض النظر عن مستوى التطور وعلاوة على ذلك، ينبغي

 لأن الاهتمام بقيمة الأصول مهم بالنسبة للبلدان النامية قدر أهميته على الأقل بالنسبة للبلدان –الاقتصادي

 .المتقدمة
 

تمييز بين استخدام بيان قيمة الأصول لإعداد التقارير المحاسبية الالمعايير، يجب مراعاة عند وضع هذه و -٨٩

 على المستوى الجاري معظم العمل لا يزالو. طويلة الأجلدامه لأغراض الموازنة والسياسة أو المالية واستخ

ولى بمتطلبات تسجيل مدفوعا بالدرجة الأكان ربما وهو توجه الدولي حتى الآن موجها نحو الغرض الأول، 

بوضع تلتزم  ٩٩ تقارير المحاسبة،فإنن، يولهذا الغرض، ومع إدراك مواطن عدم اليق. الشركات في البورصة

 ٦.١٠٠  الإطار فيضحتكما ي. لإثبات الأصول)  بالتحفظ عموماتتسمو(معايير صارمة 
 

ارير المالية أو معيار آخر للإبلاغ ن تقديرات الاحتياطيات التي تستند إلى المعيار الدولي لإعداد التقغير أ -٩٠

وبدلا من . لأغراض وضع سياسة الموازنة الوطنيةبالنسبة محدودة الفائدة هي تقديرات الوطني على المستوى 

 أن تهتم عملية صنع  العمومية، ينبغيموازنةوضع موجز للتحديد قيمة لنقطة متفق عليها لأصول الموارد ل

 أن تبين نبغيلذلك ي. ولى بردود الفعل المحتملة إزاء تغير الظروف الاقتصاديةسياسة طويلة الأجل بالدرجة الأال

وثائق الموازنة أو أي بيان آخر لسياسة المالية العامة بوضوح الافتراضات التي تستند إليها التوقعات 

ر سعر الموارد مع اعتبا(رئيسية المعلمات الوالتقديرات، وأن توضح حساسية التوقعات والتقديرات للتغيرات في 

 وسوف تستند التوقعات والتقديرات المدرجة في ١٠١).معلما رئيسيا بطبيعة الحال، وعلى الأخص في حالة النفط

. البيان المالي للحكومة أو الشركة وكشوف الموازنة الخاصة بالاحتياطيات إلى افتراضات فنية واقتصادية مماثلة

ويبدو أن هناك . تلفة لتلك البيانات بوضوح في تلك الوثائقومع ذلك، من الضروري إثبات الاستخدامات المخ

  .حاجة إلى مواصلة العمل في هذين المجالين

                                                 
  ).٢٠٠١دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام (ثبات الأصول تقبل التقارير الإحصائية عموما أيضا المعايير المحاسبية لإ ٩٩

 )Integrated" المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة المتكاملـة" من المجلـد الإحصائي ٢٠٠٣راجع أيضا نسـخة عام  ١٠٠

)Environmental and Economic Accountingفي الموقع التالي على شبكة الإنترنت   :
htm.seea/envAccounting/unsd/org.un.unstats://http  

  . في شيلي على سبيل المثال يتم تحديد افتراض أسعار النحاس من خلال متوسط التقديرات التي يجريها أعضاء لجنة من الخبراء ١٠١
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  ٣-١-٣      شبه المالية ةنشطالأة وحتماليالالتزامات الابيانات بلاغ بالإ -زاي 

  
شركات الموارد ينبغي الإبلاغ بالتزامات الحكومة الاحتمالية وتكاليف الأنشطة شبه المالية التي تقوم بها 

 وذلك في حسابات الموازنة أو غيرها من الوثائق ذات الصلة على ،والناشئة عن العقود المعنية بالموارد

  .النحو الذي يسهم في تقييم مخاطر المالية العامة وجميع الأنشطة المالية
 

ويعتبر . موارد ناشئة عن عقود الاحتماليةيجب أن تدرج في وثائق الموازنة والحسابات أي التزامات  -٩١

أحد أشكال الإفصاح الملائمة عن تلك الالتزامات ) راجع أدناه(ملحق الموازنة الذي يتناول مخاطر المالية العامة 

مع (ويجب إدراج ضمانات الحكومة في تقارير الحكومة عن الدين . خرى للالتزامات الاحتماليةوعن أشكال أ

 ).احتماليةتصنيفها بصورة مستقلة كديون 

  

  معايير جديدة –  الدولية احتياطيات المواردتقارير -٦طار الإ
  

 الأوراق المالية الأمريكية وسلطات الأوراق المالية المختصة في بلدان أخرى الشركات المسجلة بتقديم تقارير هيئةتلزم 
 مهندسي البترول، التي وضعتها جمعية(ورغم أن التعاريف الفنية للاحتياطيات . عن احتياطيات موارد الهيدروكربونات

 معايير فلا تزال، بشكل عاممقبولة  ١) البترولاالبترول العالمية، والرابطة الأمريكية لمهندسي جيولوجينظمة مؤتمرات وم
وتحدد الهيئة الأمريكية للأوراق المالية وعمليات البورصة المعيار الأساسي .  إلى حد ماتباينةإعداد التقارير المالية م

بيان المجلس الأمريكي هناك معايير مشابهة يحددها و. تستند إليه الشركات في قيد الاحتياطيات النفطيةالذي ينبغي أن 
حيث يركز على الإفصاح  ، الذي ينطبق على الشركات المسجلة في البورصة الأمريكية٦٩ لمعايير المحاسبية المالية رقم

وكثيرا ما طُرحت اقتراحات . يانات الاحتياطيات المفصح عنهاولا يشترط حاليا تدقيق ب. عن بيانات الاحتياطيات المثبتة
التصوير أسلوب استنادا إلى تقديرات كأن يُسمح بإجراء ال(التكنولوجيا المتغيرة بمراجعة هذه المعايير لمراعاة 

 تقديرات التركيز على قيام طرف ثالث بمراجعةزيادة مكن أيضا تعزيز موثوقية تقارير الاحتياطيات بيو. ٢)الزلزالي
  . على سبيل المثالشركات متخصصةكأن يكون ذلك عن طريق الاحتياطيات، 

  
تقديرات الموارد هناك مسائل مشابهة إلى حد كبير تتعلق بغموض الجوانب الفنية والاقتصادية على نحو يؤثر على و

الذي وضع في عام و، عادن الخامحتياطيات الموقد أصبح ميثاق اللجنة الأسترالية المشتركة لا. والاحتياطيات المعدنية
 االستينات، أساسالأسترالية خلال دورات الانتعاش والركود السابقة في صناعة التعدين لأسباب منها الاستجابة ل ١٩٨٩

 اللجنة المعنية بالمعايير الدولية لإعداد تقارير الاحتياطيات المجمعة وقد وضعت ٣.معظم المواثيق الوطنية الحديثةل
)CRIRSCO(، مجموعة معيارية ملائمة لتعاريف الموارد والاحتياطيات١٩٩٤التي تأسست بداية في و ،.  
  

ويتسق  بوجه عام يمكن تطبيقهكنظام فقد وضع  لموارد الطاقة والمعادن ٤/)UNFC(تصنيف الأمم المتحدة الإطاري أما 
 حالة الاقتصادية والتجارية، واستمراريتها: وتصنف الموارد على أساس ثلاثة معايير. مع المعايير الفنية المذكورة أعلاه

ويمكن بعد ذلك تصنيف الاحتياطيات في كل واحد من هذه الأبعاد . وجدوى المشروع الميداني، والمعرفة الجيولوجية
 يعني المورد القابل للاستخلاص تجاريا، والذي بررته دراسة جدوى، والذي يستند ١- ١-١: برمز مؤلف من ثلاثة أرقام

ومن حيث المبدأ، يوفر التصنيف الإطاري للأمم المتحدة أساسا موحدا بقدر أكبر لكل .  مؤكدة بقدر معقولاولوجيإلى جي
  .  عن الاحتياطياتالموازنةمن بيان المحاسبة وبيان 
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وتعرّف الاحتياطيات في تاريخ معين ).  html.0,00_12171_0,2396,1104/basic/jsp/spe/org.spe.www://http(راجع  ١

وتقتصر الاحتياطيات المثبتة على الكميات التي تعتبر تجارية في . بكميات النفط التي ينتظر استخلاصها تجاريا من تجمعات معروفة
والاحتياطيات المثبتة . ي مرحلة الإنتاج في إطار زمني معقول مع توقع تنميتها ودخولها ف–ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة 

وتخضع الاحتياطيات المحتلمة . المطوٌرة هي تلك التي ينتظر استخلاصها بواسطة الأبيار الحالية والمعدات الحالية وأساليب التشغيل
، والاحتياطيات المثبتة 1Pطيات المثبتة بالرمز ويشار إلى تقديرات الاحتيا.  الفني والاقتصادياليقينوالممكنة لدرجة كبيرة من عدم 

  .3P، والاحتياطيات المثبتة زائد المحتملة زائد الممكنة بالرمز 2Pزائد المحتملة بالرمز 
  shtml.69stsum/summary/st/org.fasb.www://httpراجع  ٢
: ملاحظة الإرشادية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وعمليات البورصة في العنوان التالي على شبكة الإنترنتلكن راجع ال ٢

htm.cfactfaq/guidance/corpfin/divisions/gov.sec.www://http  
  pdf.1miskelly/pdf/org.jorc.www://httpراجع  ٣
 html.reserves/se/ie/org.unece.www://http راجع ٤
 
  
 

وهذه . مجال الطاقة كبيرة للغايةكما أوضحنا فيما الفصل الأول، يمكن أن تكون الأنشطة شبه المالية في  -٩٢

الأنشطة تستحق عناية تحليلية أكبر مما حظيت به في الماضي، لأن العجز عن الإبلاغ ببياناتها يخفي الحجم 

الأنشطة شبه المالية في مجال وفيما يتعلق ب. الحقيقي لنشاط الحكومة في قطاع الموارد وفي الاقتصاد ككل

 الخدمات مصروفاتتولي اهتماما خاصا بعرض  لبلدان منخفضة الدخل أن، ينبغي لحكومات االإنفاق العام

 الإنفاق الموجه في ما في ذلك من توضيح للزيادة الفعليةل إتاحتها للاطلاع العامالاجتماعية على البرلمان و

شامل تستفيد الشركات أيضا من النشر الينبغي أن و. وارد في موازنات وحسابات الحكومةعن اللخدمة الفقراء 

وعلى أي حال، يجب شرح . والمفصل للبيانات والمعلومات عن هذا الإنفاق كدليل على مسؤوليتها الاجتماعية

 الأول في موازنات الحكومة فصل المفصلة في الالأنشطة شبه المالية مختلف آليات وأنواع الإفصاح عنو

لتي تقوم فيها شركات الموارد الوطنية  البلدان افيو. وفي وثائق أخرى) كملحق للموازنة على سبيل المثال(

دمج تقارير المالية العامة للحكومة مع تقارير ينبغي ، كبيرةبدور نشط للغاية، والتي توجد بها أنشطة شبه مالية 

 . هاشركة الموارد الوطنية ونشر
  

 لهذهعرضا واضحا وتفصيليا  الموارد أيضا ات تقارير شركتضمنتما  إذا الإبلاغيمكن تعزيز جودة و -٩٣

لحكومات وشركات الطاقة، قدر وينبغي ل.  للتدقيق المحاسبيخاضعةعناصر  إذا كانت تلك اللا سيما –الأنشطة 

وفي المقام الأول، من الأرجح أن . الإمكان، أن تحلل هذه الأنشطة وتقدرها كميا وأن تبلغ عن حجمها بانتظام

 تشجيع الشركات على نشر هذه وينبغي. لية والوطنيةتتوفر تلك البيانات بسهولة من خلال تقارير الشركات الدو

المعلومات بشكل شامل ومنتظم من خلال تقاريرها السنوية، وأن تجعل أساس التقدير واضحا ومتاحا للحكومة 

ويجب أن تحصل وثائق موازنة الحكومة على المعلومات من هذه المصادر وأن تدرج بصورة . والجمهور

ومن الممكن دعم تلك التقارير بتعليقات تحليلية عن أثر تلك . طة شبه الماليةالأنشمنتظمة ونظامية جميع 

 .الأنشطة والسياسات المستقبلية بشأنها



 ٦٣

 
  ٣-١-٣               المالية العامةعلى مخاطر  ال-حاء 

  
  

ينبغي أن تتضمن وثائق الموازنة السنوية دراسة صريحة للمخاطر المصاحبة لإيرادات الموارد، لا سيما 

  . الأسعار والالتزامات الاحتمالية، كما ينبغي تفسير التدابير المتخذة لمعالجتها ومراقبة أداءهامخاطر

  

تتعرض البلدان الغنية بالموارد لتغيرات كبيرة مفاجئة وغير متوقعة في أسعار الناتج، وعلى الأخص في  -٩٤

غيرها من المتغيرات ولإيرادات وهذه التغيرات السعرية تسبب مخاطر كبيرة ممكنة على تنبؤات ا. حالة النفط

على سبيل المثال، لا يؤثر التغير الكبير في سعر النفط على ف. سواء بشكل مباشر أو غير مباشرالأخرى 

إيرادات النفط مباشرة فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضا تغيرات في متغيرات رئيسية أخرى مثل سعر الصرف 

 نبغيوي. لى تنبؤات الإنفاق والتمويل على المدى القصير والمتوسطوأسعار الفائدة، وهذا يمكن أن يؤثر بدوره ع

وعلاوة على ذلك، . فية تحديدهاأن توضح وثائق الموازنة السنوية بشفافية الافتراضات الأساسية للأسعار وكي

  إجراء تحليلات للحساسية لمعالجة مخاطر التنبؤات، وعلى الأخص بالنسبة لافتراض أسعار النفط، كماينبغي

 .خبراء خارجيين بغرض فحصهاليجب إعلان نتائجها للجمهور و

  

حد من يلأن ذلك الواحدة  سنة الموازنة فيأسلوب الموازنات التكميلية المتعددة عدم اتباع ينصح الدليل بو -٩٥

. مزمنةممارسة لك ت تذا كان على ضعف إعدادها، خاصة إويكون شاهداعملية الموازنة في شفافية ال مستوى

أن  في البلدان الغنية بالموارد إذا حدثت صدمات كبيرة متعاقبة، شريطة ذلكقد يكون هناك ما يبرر غير أنه 

 .ياق تأثيرها متوسط الأجل وطويل الأجلالمناسب في سشكل الإليها بينظر 
  

 المخاطر التي انتظامصف بت) ملحق على سبيل المثال( كجزء من الموازنة إفادةيؤيد الدليل نشر و -٩٦

وفي حالة البلدان . تقديرات الإيرادات والنفقات وعجز الموازنةوالمصاحبة ل وضع المالية العامة يتعرض لها

 لتزاماتالاقروض أو على الضمانات قد تتضمن المخاطر التي يفترض تناولها في هذه الإفادة الالغنية بالموارد، 

مخزونات، الخرى، وحيازة الأالية حتمالالتزامات الابيئية، والتنظيف العمليات ب) الصريحة أو الضمنية(

، ) منظمة الأوبكتي تحددهاالنفط الحصة في حالة كما ( وتقلبات الإنتاج في التكاليفمتوقعة الصدمات غير الو

 وقد تكون هناك التزامات ١٠٢. الإنفاق غير الواضحة أو سياسات المالية العامة غير المحددة بدقةلتزاماتوا

                                                 
تنظيف البيئية المحتملة، ربما من خلال اعتماد في ميزانيتها العمومية أو من خلال ينبغي أن تقوم الشركات بتغطية تكاليف ال ١٠٢

وينبغي أن توفر الحكومة التفاصيل الكاملة الخاصة . حساب ضمان مجمد، ويكون هذا الحساب آمنا حتى إذا تم بيع الامتياز

ظيف في حالة حدوث أمور غير متوقعة أو العجز عن بالترتيبات التعاقدية ذات الصلة وبالانكشاف المالي المحتمل لتكاليف التن

ويمكن الحصول على مناقشة عن التكاليف المحتملة والقضايا الأخرى المصاحبة لعمليات تنظيف البيئة من خلال موقع . السداد

 http://www.icmm.com/library_pub_detail.php?rcd=191المجلس الدولي للتعدين والمعادن 
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منشآت ال شركات الموارد الوطنية أو من المحتمل أن تكونى سبيل المثال، علو .احتمالية ضمنية أو صريحة

بما في ذلك النفقات (تشارك في استغلال الموارد أو تجارتها قد تحملت التزامات والتي مملوكة للدولة الخرى الأ

الناشئة المخاطر  تشتمل قدو.  الحكومة في نهاية الأمر بخدمتهاتقوم)  ذات الصلة بالعمالةطارئةالمصروفات وال

 في للطوارئ الإنفاق غير الواضحة أو سياسات المالية العامة غير المحددة بدقة على شروط التزامات عن

مستوى تجاوز سعر النفط ما الاعتمادات المدرجة في الموازنة إذا متجاوزا حدود الموازنة تسمح بزيادة الإنفاق 

 ١٠٣.معين للتدخل
  

ومن الممكن أن تشتمل هذه التدابير على . ابير إدارة تلك المخاطرتدفي تفسير وضوح توخي الينبغي  -٩٧

لحكومات، كحد أدنى نبغي لوي. اعتمادات في موازنات الحكومة أو الخطط المالية لشركات الموارد الوطنية

وفي . تخصيص التكلفة النقدية المتوقعة للمدفوعات على الضمانات المطلوب تسديدها في سنة الموازنة التالية

 أيضا وضع لتعامل بوضوح بصورة مسبقة، كما ينبغيالة وجود قاعدة طوارئ لسعر النفط، يجب تحديد سعر اح

إجراءات مسبقة ترسم الحدود القصوى الممكنة للإنفاق الطارئ وتحدد عمليات صياغة الموازنة والقرارات التي 

 .سوف تستخدم قبل الترخيص بأي إنفاق طارئ
 

 المستندة إلى السوق في إدارة مخاطر الوقاية من تقلبات الأسعاراستراتيجيات يمكن أن تستخدم الحكومات  -٩٨

 وتنطوي تلك الاستراتيجيات على وضع سعر ثابت للإنتاج المستقبلي في الوقت الحالي أو التأمين ١٠٤.سعر النفط

يار متقلب بدلا من محاولة التكيف مع ت وبهذه الطريقة، ١٠٥.ضد الانخفاضات الكبيرة في السعر، أو كليهما

غير أنه من المحتمل . للإيرادات لا يمكن التنبؤ به، يصبح تيار الإيرادات نفسه أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ به

كذلك فإن .  محكومة باعتبارات سياسية، وانعدام المقدرة على التطبيق والأهلية الائتمانيةأن تكون هذه الوقاية

راتيجيات تطرح مشكلات لكبار المصدٌرين بسبب حساسية الأسواق الشفافية الكاملة في تطبيق مثل هذه الاست

 .لمثل هذه المعلومات
 

                                                 
، يسمح بزيادة الإنفاق عن المستوى المقرر أصلا في الموازنة إذا ٢٠٠٠/٢٠٠١ في موازنة للطوارئرطا أدخلت إيران ش ١٠٣

  .تجاوز متوسط سعر النفط الخام متوسط السعر المفترض للبرميل
  خلال حرب الخليج لتخفيف١٩٩١ و ١٩٩٠ ذكرت المكسيك كمثال للبلد الذي استطاع تغطية مخاطر سعر النفط بنجاح في  ١٠٤

  .١٩٩١خطر انخفاض السعر في موازنة 
مثل بورصة ( إما من خلال الأسواق المستقرة الوقاية من تقلبات الأسعار) أو شركات الموارد الوطنية( تستطيع الحكومات  ١٠٥

. رسميةأو ترتيبات ثنائية معدة خصيصا لهذا الغرض مع وسطاء ماليين يطلق عليها عادة أدوات السوق غير ال) نيويورك التجارية

، وهذا يكفي للتغطية مقابل خطر تقلب سعر النفط في موازنة ) شهرا١٨حتى (وأكثر أجزاء السوق الآجلة سيولة هو الأجل القريب 

وللاطلاع على مناقشة مفصلة، راجع . ومع ذلك فإن تغطية كميات كبيرة لفترات أطول مقدما يبدو أكثر صعوبة. سنة واحدة مقدما

  .Daniel (2003)دراسة 
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الإتجاه العام لى الفردية في هذا الشأن إقرارات ال والوقاية من تقلبات الأسعاريجب أن تستند استراتيجية  -٩٩

 بد من وجود قواعد فعلى سبيل المثال، لا.  القواعد والمسؤوليات المؤسسية، وإلى مجموعة واضحة منالمحافظ

تتجاوز حدود  لأغراض تجارية الوقاية من تقلبات الأسعارللمساءلة تستند إليها شركات الموارد الوطنية في 

الوقاية لحكومات التي تستخدم إستراتيجيات نبغي ل وي١٠٦. الحكومةمثلما تستند إليها)  شهرا٢-١(  القصيرالأجل

مثل استقرار الأسعار والإيرادات، وانخفاض (مزايا في ذلك من على ما  الجمهور إطلاع من تقلبات الأسعار

الوقاية من ومنها مخاطر عدم (ومخاطر ) مثل العلاوات ومتطلبات التأمين (يفلاوتك)  الإيراداتعجزخطر 

 التقديرات حدد في الموازنة ي صريحنصقد يكون الأسلوب الملائم للحكومات هو إدراج و). تقلبات الأسعار

 بحيث تتمكن من –للسوق بالنسبة حساسة المعلومات عن الكشف الدون  ولكن –ك التكاليف والمنافع ة لتلعامال

كذلك لحكومات ل ينبغيو. الأسعار في سنة الموازنةتقلب  مخاطر لتجنباستخدامه على نحو يتسم بالشفافية 

 لفتراترد الوطنية شركات المواها تقوم ب لوقاية من تقلبات الأسعارلأنشطة العلني والمنتظم بأي لاحق الإبلاغ ال

  . مخاطر الأسعار والإيرادات في موازنة الحكومةتغطية يست بغرضقصيرة الأجل ول الوقايةحدود جاوز تت
  

 من ا عموما على استراتيجيات ومعاملات معقدة تتطلب مستوى معينالوقاية من تقلبات الأسعارتنطوي  -١٠٠

 آليات التسجيل والإبلاغ والرقابة الداخلية والتقييم بما في ذلكة، المقدرة المؤسسية لضمان الإدارة الملائم

بلدان التي لا وينبغي لل.  أخطاء حدوثالمضاربة أوبدافع معاملات قيام للحيلولة دون وذلك ، محاسبيتدقيق الالو

الرئيسية قبل  هالتقوية مؤسساتالدعم اللازم تتوفر لديها قدرات ملائمة في هذه المجالات أن تسعى للحصول على 

 .ستراتيجياتهذه الاتطبيق 
  
  

  الموضوعية ضمانات –رابعا 
 

.  ضمانات الموضوعية لتدفقات إيرادات المواردتوفرآليات فعالة بصفة خاصة لإيجاد هناك حاجة ملحة  -١٠١

التعرض لمخاطر سوء ت احتمالاإلى زيادة  الفني تشعبها على المستوى هذه المعاملات وتؤدي ضخامةو

التصدي  عن السياسي عجز القدرة الفنية والبضعف هذا الموقف قترنوفي البلدان النامية غالبا ما ي .الممارسة

 الحكومة بشكل خاص على تأكيدقطاعات الموارد في  ١٠٧ المخاطر الكامنةتقتضيو. ر بالقدر الكافيلمخاطل

هذا الفصل بعض المتطلبات ويبحث .  خارجي مستقل للحساباتإجراء تدقيقجودة البيانات والضوابط الداخلية و

                                                 
ة اتخاذ الحكومبوسع  عندما لم يكن لم يكن هذا هو الوضع، على سبيل المثال، في قطاع النفط الفنزويلي في أوائل التسعينات،  ١٠٦

بدون هذه الإجراءات تلك اتخاذ  شركة النفط الوطنية  من حق كانبينما إلا بموافقة من البرلمان، الوقاية من تقلبات الأسعار إجراءات

  ).Claessens and Varangis (1994)سةدرا(الموافقة 
 McPherson and MacSearaigh and others هناك وصف للمخاطر الكامنة وإمكانية الفساد في قطاع النفط في دراسة ١٠٧

حجم المعاملات والعائد الناجم عن احتكار القلة وتركيز تدفقات الإيرادات والتعقيدات : وتشمل عوامل المخاطر الكامنة. (2007)

  . والأهمية الإستراتيجية للقطاع
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 سوف تسلط الأضواء مرة أخرى ،في هذا السياقو. يثاق من المجانبالممارسات سليمة في هذا لتحديد الرئيسية 

 . المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجيةعملية التحقق من الالتزام بمبادئ دور على 
 

  ٥-٢-٤         الموارديرادات  إ حساباتتدقيق الداخلية والرقابة -ألف 
  

ينبغي توخي الوضوح في وصف والإفصاح عن إجراءات الرقابة الداخلية والتدقيق لمعالجة عائدات الحسابات 

الحكومية أو ترتيبات الصناديق الخاصة من إيرادات الموارد وأي إنفاق لمثل هذه العائدات عن طريق 

  .الصناديق الخاصة
 

 معاملات الموارد أن تتجاوز إجراءات الرقابة الداخلية اتديوتعقلمخاطر  الخاصة  تقتضي الطبيعة-١٠٢

وكما أوضحنا . المجالات من عدد في موحدةة اليجراءات الحكومالإقواعد والتدفقات إيرادات الموارد لتدقيق الو

 تفتقر وتتطلب مهارات متخصصة، وهو ما تشعب بتدفقات إيرادات الموارد بالالمعنيةأعلاه تتسم إدارة الضرائب 

 هاإخضاع الداخلية بوضوح والضوابطوينبغي تعريف . البلدان الناميةالضريبية في دارات إليه عموما الإ

تدقيق  المكتبوفي البلدان المتقدمة يستطيع . للاطلاع العامللمراجعة الخارجية الدورية مع إتاحة هذه المراجعات 

في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يراجع ف. ة قائمالضوابطبأن مثل هذه الضمانات الكافية الوطني أن يوفر 

 الضوابطمدى كفاية العالية للتأكد من  المخاطر ذات البريطاني دوريا عمليات الحكومة وطنيمكتب التدقيق ال

أهم مصادر  ٢٠٠٠ول ضريبة الإيرادات النفطية الصادر في عام  المكتب البريطاني حوقد بحث تقرير. الداخلية

لنفقات المسموح بها أو ا عنالمطالبات الإبلاغ الخاطئ بحجم أو قيمة الإنتاج أو لإبلاغ الخاطئ بامثل  (الخطر

حبة  تدير المخاطر المصامصلحة الضرائب البريطانيةوقدم الضمانات بأن ) الالتزامات الضريبيةعدم تسوية 

 ومكتبالتدقيق الداخلي جهات  ضعف يقتضي وبالنسبة للبلدان النامية قد ١٠٨. الكافيعلى النحولهذه الضريبة 

،  هذا الطريق نيجيريا مؤخراسلكتوقد . لازمةالضمانات البتوفير مصدر خارجي مستقل الوطني قيام لتدقيق ا

 بتنفيذ شركة مستقلة كلفت في إطار المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية في نيجيريا، ورائدةكتجربة 

  إدارة إيرادات النفط والغازتدقيق حساباتنب المالي والمادي فضلا على تدقيق محاسبي شامل للجاعملية 

 ، حيث شبكة الإنترنت، وهو متاح على٢٠٠٦في إبريل قد انتهت هذه الشركة من إعداد تقريرها و. النيجيرية

 وضعمواطن ضعف كبيرة في إدارة الإيرادات، ولكنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية ويشير إلى 

  ١٠٩. داخلية فعالةبطضوا
 

                                                 
  .pdf.01/00015-00/reports_nao/publications/uk.org.nao.www://httpراجع  ١٠٨
المالي، راجع الموقع التدقيق عملية كجزء من ، للحكومةيغطي تقرير نيجيريا قضايا الرقابة وتدفقات المعلومات في النظم المالية  ١٠٩

بإجراء مراجعة واسعة النطاق التقرير ويوصي ). pdf.Govt%20in%20FARFinIssues/org.neiti.www://http (التالي

، مبيعات حصة الملكية في النفط الخام عن طريق إدارة تسويق النفط الخام(الإيرادات مصادر في أهم الإدارة ولنظم المعلومات 

  .)الضرائبعمليات فرض  الموارد النفطية وإدارة بترولية عن طريق هيئةموارد الالإدارة 
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بما في ذلك ( بالموارد المعنية الإيرادات مصروفات على موحدةق إجراءات الرقابة والتدقيق اليينبغي تطب -١٠٣

 . الوزارات والهيئات الحكومية الأخرىالسارية علىالطريقة بنفس ) مدخرات المواردتثبيت ومن خلال صناديق 
  
  

  ١-٢- ٦/١-٢-٤              دارة الضريبية الإإنفتاح -باء 
  

ينبغي . ينبغي تسيير الإدارة الضريبية على نحو يكفل تفهم شركات الموارد لالتزاماتها واستحقاقاتها وحقوقها

أن يكون نطاق الإجراءات الاستنسابية التي يزاولها موظفو الضرائب محددا بوضوح في القانون واللوائح 

ارات الموظفين في القطاعات المختلفة والإجراءات التنظيمية، وينبغي إفساح المجال لمراجعة مدى كفاية مه

    .القياسية أو الخاصة بكل قطاع
 

وجود إطار واضح ومفهوم للإدارة الضريبية، يغطي كافة  إلى الحاجة ل اعتبارات الشفافية العامةشيرت -١٠٤

 الإجراءاتات، و، وصلاحيات إدارة الإيرادالممولين الضريبيينالجوانب الإجرائية المتعلقة بحقوق والتزامات 

 هذا الإطار العام، من الأفضل عادة أن تتمركز الإدارة الضريبية لشركات فيو. عاتا النزتسويةالملائمة ل

 وتنظم القطاعات المتخصصة داخل هذه الوحدة عادة وفق خطوط كبار الممولين؛في وحدة الطبيعية الموارد 

 .التدقيق الميدانيعمليات ركز على قطاع يللتدقيق المحاسبي حسب الوظيفية واضحة وبرنامج 
 

المتشعبة قضايا ال وحدات المتخصصة مؤهلين جيدا للتعامل مع أن يكون العاملون في تلك النبغيي -١٠٥

، النفطفي صناعة تكاليف ال محاسبة و التحويلاتتسعير، ومنها على سبيل المثال المتعلقة بكل قطاع على حدةو

 في تطبيق القوانين الضريبية ذات اليقينناعة لتحديد وحسم مواطن عدم وأن يعملوا بصورة وثيقة مع ممثلي الص

ورغم . الصلة، مما قد ينطوي أيضا على شرح وجهات نظر الإدارة من خلال قرارات عامة أو برامج تعليمية

للطبيعة المعقدة لتنمية الموارد  انظراتخاذ مأموري الضرائب بعض الإجراءات الاستنسابية  ضرورة

 أو  الشركاتفيالفساد حالات القوانين واللوائح لتجنب في بوضوح وهو ما ينبغي تحديده  ١١٠،الرئيسية

المفرطة على نحو غير ملائم لشركات الموارد من ناحية مأموري الضرائب  من ناحية وتقديرات الحكومات

م، لمعالجة ، على المستوى الإداري ومن خلال المحاكتسوية النزاعاتومن الضروري تقوية آليات . أخرى

وأخيرا، يجب أن يكون العاملون بالإدارة الضريبية قادرين على تقديم خدمات ومشورة . المشكلة الأخيرة

 على فهم حقوقهم والتزاماتهم واستحقاقاتهم بموجب القوانين الممولين الضريبيينومساعدة مهنية لمساعدة 

 .  مراعاتهاالممولون الضريبيين يتوقع ويجب نشر معايير الخدمات والمعايير الأخرى التي. الضريبية

  

                                                 
ومع ذلك . سنة السابقةالمدفوعات الضريبية المؤقتة على أساس تقديرات التحدد قوانين ضريبية عديدة هناك  على سبيل المثال، ١١٠

ويجب أن يشتمل الإطار القانوني للضرائب على نصوص تسمح . فإن هذا غير وارد في مرحلة بدء مشروع للتعدين أو البترول

  .للإدارة الضريبية بتقرير متى تستخدم تقديرات السنة السابقة ومتى ينبغي استخدام تقدير مستقبلي للدخل
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 وآخرين مأموري الضرائب وجود نظم للمعلومات الضريبية والاحتفاظ بها مركزيا للسماح لنبغيي -١٠٦

 المكاتب الضريبيةبمطابقة بيانات ) بموجب المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية على سبيل المثال(

 وعلاوة على ذلك، من ١١١.بيانات من مصادر أخرىغيرها من الالموارد ب من اتالشركوتكاليف عن إيرادات 

المهم تأمين التدفق المنتظم للبيانات والمعلومات المتعلقة بإيرادات الموارد من منظمات أخرى إلى مكتب 

. حدث التطوراتلإطلاع جميع المكاتب الحكومية المختصة على نحو فوري وشامل على أ) والعكس(الضرائب 

الممولين حصل عليها عن تلإدارات الضريبية أن تحتفظ بسرية المعلومات التي فس الوقت، ينبغي لوفي ن

الإفصاح عن معلومات محدودة بالظروف بعض ال القانون قد يسمح لها في وإن كانقانون، بموجب ال الضريبيين

 ). مثلالأغراض أمنية أو إحصائية( حكومية أخرى هيئات لالممولين الضريبيين
  

الوحدة بما في ذلك المعنية ب الضريبية، اتالإدارومؤشرات أداء خطط عمل المسبق لشر تعين توخي الني -١٠٧

 تقديم تقارير سنوية لاحقة للهيئة التشريعية عن مع شركات إيرادات الموارد، كما ينبغيالمتخصصة التي تتعامل 

 الضريبية اتلإدارا ويتعين خضوع .ع العامللاطلا إتاحة التقارير السابقة واللاحقة نبغيوي. الأداء خلال العام

 . نشر تقارير التدقيق والموحدي  التدقيق الخارجشرط مدفوعات إيرادات الموارد لالتي تتلقىوالهيئات الأخرى 
 

 بالموارد، حيث المعنية لضمانات الموضوعية التي يصفها الدليل على المعاملات القياسية الشروط  تسري-١٠٨

بالنسبة و.  آليات ملائمة للرقابةوأن تكون هناك الجودة المتعارف عليهات بمعايير أن تفي البياناينبغي 

ملائمة على حسابات شركات الموارد الوطنية الرقابة الهناك أهمية خاصة لوجود للمعاملات المعنية بالموارد، 

فية الصناعات وتركز المبادرة المعنية بشفا. والشركات الأخرى ذات الصلة، فضلا على حسابات الحكومة

 .الاستخراجية بوجه خاص على الرقابة على تلك المعاملات
  

  ٥-١-١/ ١-٣-٤               على الشركاتالإشراف -جيم 
  
  

ينبغي أن تلتزم شركات الموارد الدولية والوطنية التزاما كاملا بمعايير المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها 

  .دوليا، وبنشر الحسابات
  
 

 بموجب تدقيق المحاسبي المتعلقة بالفصاحاعي الشركات الدولية شروط الشفافية والإمن المتوقع أن تر -١٠٩

إجراء هي تقضي بو. مبادئ حوكمة الشركات التي أصدرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

لمساهمين بهدف تزويد مجلس الإدارة وا يتسم بالكفاءةمؤهل وو مستقل يقوم بها مدققسنوية عمليات تدقيق 

المالي من الشركة  لوضع وأداء اضحاوانعكاسا مثل ة ت الماليالكشوف بأن يتميز بالموضوعيةخارجي بضمان 

                                                 
، من المهم )في حالة عقود تقاسم الإنتاج(الضرائب مقسمة بين وزير المالية ووزير الموارد عندما تكون عناصر من إدارة  ١١١

  . بمكان أن يمكن الوصول إلى كل تدفقات الإيرادات من خلال نظام معلومات مركزي
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المتعارف معايير المحاسبة والتدقيق متثال لالاأيضا بملزمة  وهذه الشركات ١١٢.جوانب ذات الأهميةجميع ال

 اللجنة الصادرة عن الموصي بها اتبيان الممارس دوليا، ومنها على سبيل المثال، التوصيات الواردة في عليها

 هذه المتطلبات خارج نطاق الميثاق، فإن بالرغم من وقوعو). ٢٠٠١ (يةصناعة النفطفي المحاسبة الالمعنية ب

 يمثلبمعايير التدقيق والشركات ذات الصلة شركات القطاع الخاص الدولية والمحلية في قطاعات الموارد التزام 

تلتزم  بينماو.  تطبيق هذه المعاييرولذلك يدعم هذا المرشد. إدارة إيرادات المواردفعالية همية ل الأبالغعنصرا 

شركات لا يسري الأمر ذاته غالبا في ،  الدولية لإعداد التقارير الماليةمعاييرال الدولية عموما بالمواردشركات 

من أولى المتطلبات التي يتعين على ك  لذل١١٣.الدخل المنخفض والمتوسطذات بلدان الفي الموارد الوطنية 

، بما في ذلك على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بتطبيق التزامشركات الموارد الوطنية الوفاء بها 

 .الحسابات الموحدة التي تغطي كافة الشركات التابعة لها

  

ضمان فعالية آليات الرقابة الداخلية العمل المنسق ليقتضي  الموارد ات البعد الدولي لعمليات شرك غير أن-١١٠

وقد أدى تزايد المخاوف بشأن الفساد في المعاملات التجارية الدولية إلى صدور قوانين وطنية وعقد . والوطنية

مدونة القوانين  (في الخارجويعتبر قانون ممارسات الفساد . ابة على تلك المعاملات وتنظيمهااتفاقيات دولية للرق

 أول ١٩٧٧  عامنغرس الأمريكي فيالذي أصدره الكو)  دد والفقرات اللاحقة٧٨ الفقرة – ١٥الأمريكية رقم 

 " الأجانب في المعاملات التجارية الدوليةناتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميي"و.  من هذا النوعتشريع مهم

هدا يحظى بتأييد واسع تمثل جعن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ١٩٩٧في عام الصادرة 

 تقرير الفساد أفادو.  للبلدان المتقدمةقياسيةسمة  باعتبارهوضع تشريع مماثل  لفي سبي)  دولة موقعٌة٣٥ (النطاق

هذه  الموقعة على بلدان المن إصدار كلرغم على ال ه الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أن٢٠٠٤عام لالعالمي 

 فلم يعتمد إنفاذ هذه القوانين الجديدة سوى بضع حكومات وطنية، ، في الخارجة  الرشوجرِّمالاتفاقية قوانين ت

 مجموعة العمل المعنية بالرشوة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في صد وتر١١٤. المتحدةلولاياتاستثناء اب

تطبيق الفعالية رصد المرحلة الثانية مهتما ب أصبح ٢٠٠١منذ عام الاتفاقية، وهذه الميدان الاقتصادي تطبيق 

 ١١٥.على المستوى الوطني
  

                                                 
 the OECD Guidelines for Multinational Enterprisesراجع أيضا . ٢٢ صفحة OECD (2004) راجع ١١٢

(OECD2000)..  
وسوف تعتبر التحسينات في هذا .  لاحظ أيضا أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لا تلزم بإبلاغ بيانات البلد الواحد ١١٣

وأينما كان لشركات الموارد الوطنية عمليات دولية، . المجال عنصرا مهما في تنفيذ المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية

  .بق عليها اعتبارات مماثلةقد تنط
  org.globalcorruptionreport.www://http/ راجع  ١١٤
  pdf.19/39/36872226/dataoecd/org.oecd.www://httpلتقدم المحرز حتى الآن في ا يمكن الاطلاع على مراجعة ١١٥
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في قطاعات الموارد العاملة محلية الخاص القطاع ال وشركات  شركات الموارد الوطنيةإخضاع ينبغي -١١١

 مكتب إخضاعها لمراقبة، وربما كان هناك أيضا ما يبرر موحدة لقطاع الشركات اليسباحمتدقيق الال شروطل

 على تدقيق لديه الصلاحيات والقدرة إذا كان هذا المكتب لا سيما، )مة الخارجي للحكودققالم( الوطنيتدقيق ا

وقد تكون هناك حالات تستوجب إجراء مراجعات خاصة لحسابات شركات .  المملوكة للدولةشركاتحسابات ال

 تدقيق حسابات تلك الشركات يمثل عادة نقطة ضعف حرجة، أدت في عدد من البلدان غير أن. الموارد الوطنية

 وفي هذا ١١٦. إجراء مثل هذه المراجعات بموجب البرامج المدعومة بموارد صندوق النقد الدولياقتضاء إلى

 وينبغي.  تتسم بالشفافية اختيارمناقصات وإجراءاتالسياق، يجب أن يستند اختيار شركات التدقيق المستقلة إلى 

رى التي تتلقى مدفوعات إيرادات الموارد  الضريبية والهيئات الأخةإخضاع الإدارنشر تقارير تدقيق الحسابات و

وغالبا ما يكون التدقيق الخارجي للهيئات الحكومية والشركات المملوكة . موحدة التدقيق الخارجي الشروطإلى 

ومن المفيد أن تقترن الجهود . للدولة من أوجه الضعف الكبيرة في شفافية المالية العامة في البلدان النامية

 . شفافية إيرادات الموارد بالتدريب والمساعدة الفنية مستوى تحسينىالرامية إلالخاصة 

  

  ١-٣-٤      إلى الحكومات / الشركاتعلى تدفقات الإيرادات من  الإشراف -دال 
  
  

يجب أن يتولى جهاز وطني لتدقيق الحسابات أو هيئة مستقلة أخرى تقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان عن 

كات الدولية والوطنية والحكومة، وعن أي تفاوت بين مجموعات البيانات المختلفة  الإيرادات بين الشراتتدفق

  .حول هذه التدفقات
 

 أن تنطبق الأحكام وينبغي.  تدفقات الإيرادات الحكوميةنزاهة عادة بضمان وطنييختص مكتب التدقيق ال -١١٢

 أو الصلاحيات في حالات عديدة إلى ر يفتق هذا المكتبغير أن. لميثاق بنفس القدر على إيرادات المواردلالعامة 

 عبر كبير منها يتدفق جانب كان لا سيما إذاتلك الإيرادات، مثل محاسبي لالتدقيق ال لإجراء ات اللازمةالخبر

للإدارة والرقابة الداخلية   فعالةوضع نظميترتب على  وسوف. شركات النفط الوطنية/ شركات الموارد الوطنية

فإجراءات . تدقيق الوطنيال مهمة مكتب تسهيل)  هذا المرشدمن في أماكن أخرى حددةالممارسات الم باعتماد(

معالجة تعجز غالبا عن معظم البلدان المتقدمة التدقيق المعتادة القائمة على أساس المعاملات والتي تمارسها 

لمشاكل الأساسية وإعطاء حتى يتسنى معالجة او. الغنية بالموارد في البلدان السائدةالقضايا النظمية الرئيسية 

                                                 
 المعروفة باسم( شركة الموارد الوطنية يتعين على ،في أذربيجان و. مثالا على ذلك) برازافيل( تعتبر جمهورية الكونغو  ١١٦

، كجزء ٢٠٠٨ من عام ااعتبار مالية سنوية موحدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية اكشوفأن تعد ) (SOCAR)" سوكار"

  . لإعادة الهيكلة الماليةواسعة النطاقمن خطة 
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 مثلما(المخاطر التدقيق القائمة على أساس طبيق مناهج التوسع في ت ضمانات الموضوعية الموثوقة، ينبغي

 ١١٧. الدعم السياسي الكاملهاإعطاءو، ) المملكة المتحدة ونيجيريايتضح في المثالين المذكورين آنفا عن
 

خطوة مهمة نحو رة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية مبادالمن الالتزام بمبادئ تمثل آلية التحقق  -١١٣

.  دعم التغيير المؤسسي في الأجل الطويلفي ضمانات موثوقة بتدفقات الإيرادات، مما سيساعد بدوره توفير

ومقارنة وإبلاغ بيانات  لتقييم معتمدةالإجراءات الصحة  جهة التحقق المستقلة من أكدلآلية أن تتهذه اوتتطلب 

الحكومة من مجمل إيرادات و)  شركات الموارد المملوكة للدولةبما في ذلك(للحكومة الشركات مدفوعات  مجمل

عملية تدقيق فإنها لا تلغي الحاجة إلى  مالي للحساباتتدقيق عملية  هذهعملية التحقق بينما لا تمثل و. الشركات

غير . وظيفةهذه الالقيام ب في وطنيةتدقيق الالالتجاريون ومكاتب  الحسابات وسوف يستمر مدققو. حكومية فعالة

من الالتزام بمبادئ المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية يمكن أن يورد بعض  تقرير التحقق أن

أهمية  هذه المنهج يمثلو. المحددة بموجب المبادرةمبادئ ل بالنسبة لجراءاتكفاية هذه الإمدى على التعليقات 

بناء نحو  الوطنيةمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية، كما يوفر نقطة انطلاق للهيئات لا نفيذلت بالغة

 قدرة المساهمة في تعزيزشركاء في التنمية لل يمكنو. قدراتها والمشاركة الفعالة في عملية تقديم الضمانات

 . ةالمبادرمن الإلتزام بمبادئ حقق تجهات التوصيات النظمية لال تأييدمن خلال ربما ، وطنيةجهات التدقيق ال
 

يمكن أن تقوم منظمات المجتمع المدني المحلية بدور حيوي أيضا في تقديم ضمانات مستقلة تكفل  -١١٤

 المستقل لتنبؤات فحصوعلى المستوى العام، يؤيد دليل شفافية المالية العامة ال.  والبياناتالإجراءاتموضوعية 

وقد ). مثل أوكرانيا( اضطلعت به منظمات المجتمع المدني في بعض البلدان الاقتصاد الكلي، وهو الدور الذي

منظمات المجتمع المدني في المحتمل لدور لل كبيرا المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية تركيزا أولت

 من جانب منظمات وينظر إلى المشاركة الفعالة. تقديم ضمانات لموضوعية البيانات المتعلقة بإيرادات الموارد

وتعتبر مذكرة التفاهم التي وقعتها . ساسي للحكم على فعالية تنفيذ المبادرةالأمعيار الالمجتمع المدني على أنها 

في تصميم ومراقبة اللجنة الحكومية الأذربيجانية لضمان قيام منظمات المجتمع المدني المحلية بدور رئيسي 

، الشفافيةمستوى مشاركة الفعالة من منظمات المجتمع المدني في تعزيز من الأمثلة الواعدة للتنفيذ المبادرة 

  . mou/azeribaijan/countries/section/org.eitransparency.www://http: راجع الموقع الإلكتروني

                                                 
كما نظام المالية العامة يؤدي دوره "ؤكد أهمية تحليل تدفق الأموال للتأكد من أن تي ت الDaniel (2002b)  دراسة راجع أيضا ١١٧

  ".ينبغي
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  الملحق الأول                      
  

٢/،٢٠٠٥/١ – ٢٠٠٠ البلدان الغنية بالهيدروكربونات، -١الجدول   
 

  ات السنويةمتوسط الإيراد  

   ٢٠٠٥-٢٠٠٠من المعادن 

  متوسط الصادرات السنوية من

  ٢٠٠٥-٢٠٠٠من المعادن 

استنفاد المعادن 

)٤)/٢٠٠٤  
الاحتياطيات النفطية 

  ٥) /٢٠٠٤(المثبتة 

الاحتياطيات 

النفطية المثبتة 

)٥) /٢٠٠٤  

من مجموع %   

إيرادات المالية 

  ٣/العامة

من إجمالي الناتج % 

  المحلي

من مجموع % 

  )السلع(الصادرات 

من مجموع % 

إيرادات المالية 

  ٣/العامة

من إجمالي الناتج % 

  المحلي

من الاحتياطيات % 

  العالمية

من % 

الاحتياطيات 

  العالمية

 ٢٫٥٤ ٠٫٩٩ ٣٥٫٢ ٣٦٫٨ ٩٧٫٦ ٢٦٫٣ ٧٠٫٥  *الجزائر
  …  ٠٫٧٦ ٤٥٫٠ ٦٨٫٠ ٩١٫٨ ٣٣٫٤ ٧٩٫٨  أنغولا

 ٠٫٧٧ ٠٫٥٩ ٥٤٫٦ ٣٦٫١ ٨٧٫٣ ٨٫٥ ٣٣٫٣  *أذربيجان 
 ٠٫٠٥  …  ٣٥٫٧ ٥٣٫٧ ٧٤٫٤ ٢٣٫٢ ٧١٫٣  البحرين

 ٠٫١٩ ٠٫٠٩  …  ٥٨٫٦ ٩٠٫١ ٤٠٫٥ ٨٧٫٧  بروني دار السلام
  …   …  ١٠٫٨ ٨٫٣ ٤٤٫٧ ٤٫٨ ٢٧٫٧  *الكاميرون
 ٠٫٠٧ ٠٫١٢ ٧٫٢ ٤٫٤ ٢٦٫٧ ٣٫٠ ١٠٫٠  *كولومبيا

  …  ٠٫١٥ ٥٤٫١ ٦٨٫٧ ٨٨٫٣ ٢٢٫٢ ٦٩٫٦  جمهورية الكونغو
  …  ٠٫٤٢ ١٩٫٠ ١١٫٨ ٤٦٫٩ ٦٫٦ ٢٦٫٠  إكوادور

  …  ٠٫١٥   …   ٩٣٫١ ٩٦٫٨ ٢٤٫٤ ٨٥٫٢  *غينيا الاستوائية
  …  ٠٫١٨ ٢٥٫٥ ٤٧٫٥ ٨١٫٧ ١٩٫٢ ٦٠٫١  *غابون

 ١٫٥٥ ٠٫٣٦ ٩٫٤ ٧٫٣ ٢٢٫٨ ٥٫٥ ٣٠٫٣  *إندونيسيا
 ١٤٫٩٤ ١١٫١٢ ٣٦٫٠ ٢٤٫٢ ٨٢٫٢ ١٤٫٧ ٦٥٫٥  *إيران

 ١٫٧٧ ٩٫٦٣   …   ٦٩٫٤ ٩٧٫٠ ٦٩٫٥ ٧٩٫٢  ٦/العراق
 ١٫٦٨ ٣٫٣٢ ٣٩٫٩ ٢٤٫١ ٥٢٫٦ ٦٫٣ ٢٥٫١  *كازاخستان

 ٠٫٨٨ ٨٫٥٠ ٤٦٫٨ ٤٥٫١ ٩٢٫٢ ٤٦٫١ ٧٤٫٧  الكويت
 ٠٫٨٣ ٣٫٢٨ ٦٠٫٧ ٥٣٫٦ ٩٧٫١ ٤٣٫٢ ٨٠٫٢  ليبيا

 ٠٫٢٣ ١٫٢٤ ٧٫٤ ٣٫٠ ١٧٫٢ ٧٫٥ ٣٣٫٣  *المكسيك
 ٢٫٩٢ ٣٫٠٠ ٤٩٫١ ٤٦٫٢ ٩٧٫٢ ٣٢٫٣ ٧٨٫٩  نيجيريا
 ١٫٣٣ ٠٫٨١ ١٠٫٩ ١٩٫٨ ٦٠٫٠ ١٣٫٠ ٢٤٫٠  النرويج

 ٠٫٥٦ ٠٫٤٧ ٥٨٫٨ ٤٥٫٣ ٨٠٫٩ ٣٨٫٦ ٨٣٫٤  عمان
 ١٤٫٤٠ ١٫٢٧   …   ٤٦٫٨ ٧٨٫٥ ٢٦٫٠ ٦٨٫٤  قطر

 ٢٦٫٧٠ ٦٫٠٧ ٢٩٫٧ ١٧٫٩ ٥٤٫٠ ٧٫٣ ١٩٫٥  *روسيا
 ٣٫٨٢ ٢٢٫١٣ ٥٠٫١ ٣٩٫٨ ٨٨٫٨ ٣١٫٣ ٨٣٫١  المملكة العربية السعودية

  …  ٠٫٥٤ ١٥٫١ ١٢٫٩ ٨٠٫٦ ٨٫٣ ٤٩٫٨  السودان
 ٠٫١٧ ٠٫٢٦ ٣٨٫٦ ٢٤٫٦ ٧٠٫٢ ١٢٫٨ ٤٦٫٣  سوريا

 ٠٫٣٠ ٠٫٠٧ ٤٦٫٢ ٢٨٫٤ ٥٩٫٩ ٩٫٣ ٣٦٫٤  ترينيداد وتوباغو
 ١٫٦٢ ٠٫٠٥  …  ٢٨٫٧ ٨٣٫٥ ٨٫٧ ٤٣٫٢  تركمانستان

 ٣٫٣٩ ٨٫١٩ ٢٩٫٢ ٣٢٫٦ ٤٢٫٤ ١٩٫٧ ٦٦٫١   العربية المتحدةتالإمارا
 ١٫٠٤ ٠٫٠٥ ٥٩٫٣  …   …   …   …   أوزبكستان

 ٢٫٣٩ ٦٫٦٨ ٣٤٫٧ ٢٥٫٨ ٨٢٫٥ ١٥٫٨ ٤٨٫٨  فنزويلا
 ٠٫١٣ ٠٫٢٦ ٩٫٥ ١١٫٠ ٢١٫٣ ٧٫٤ ٣١٫٢  فييت نام

 ٠٫٢٧ ٠٫٢٤ ٤٤٫٢ ٣٢٫٧ ٨٨٫١ ٢٤٫٩ ٧١٫٥  اليمن
 ٣٫٢٥ ٢٫٩٣ ٣٤٫٤ ٣٥٫٢ ٧١٫١ ٢٠٫٦ ٥٥٫٠ متوسط

        
  البلدان التي يحتمل أن تحقق إيرادات كبيرة من الهيدروكربونات على المدى المتوسط والطويل

 ٠٫٤٢  …  ١٥٫٤ ٥٫٠ ٢٣٫٠ ٥٫٦ ٢٠٫٩    بوليفيا
  …  ٠٫٠٨ ٧٩٫١ ٤٢٫٩ ٨٠٫٨ ٣٫٨ ٣١٫٠  ٨/  تشاد

  …   …   …   …   …   …   …   *  موريتانيا
  ٧/  سان تومي وبرينسيبي

٧٣٫٤ ٥٧٫٧   …   …   …   …  
  …   …   …  ٢٦٫٠ ٧٢٫١ ٣٨٫٨ ٦٣٫٨  ليشتي-  تيمور

  

  .، وتقديرات خبراء الصندوق، ومؤشرات التنمية الصادرة عن البنك الدولي"آفاق الاقتصاد العالمي"وثائق المجلس التنفيذي، وقاعدة بيانات تقرير : المصادر
  . بالنسبة للبلدان التي تحمل علامة النجمة، قام صندوق النقد الدولي بإعداد ونشر تقارير عن مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة١/
على % ٢٥بلوغ متوسط حصة إيرادات الهيدروكربونات أو المعادن أو كليهما من مجموع إيرادات المالية العامة ) ١: (دان التي تعتبر غنية بالهيدروكربونات أو الموارد المعدنية أو كليهما على أساس المعايير التالية جميع البل١ يشمل الجدول ٢/

  .على الأقل% ٢٥ادرات الهيدروكربونات أو المعادن أو كليهما من مجموع عائدات التصدير بلوغ متوسط حصة حصيلة ص) ٢(، أو ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠الأقل خلال الفترة 
  . الإيرادات شاملة المنح٣/
  .خام والغاز الطبيعيوتغطي الفحم والنفط ال. ويعادل استنفاد الطاقة ناتج ريع وحدة الموارد وكميات الطاقة المادية المستخرجة.  تعريف مؤشرات التنمية الصادرة عن البنك الدولي٤/
  . ٢٠٠٦يونيو " بريتيش بتروليوم"إحصاءات :  المصدر٥/

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المعلومات المالية العامة متاحة للفترة ٦/

  ٢٠٠٥ المعلومات متاحة لعام ٧/

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المعلومات المالية العامة متاحة للفترة ٨/
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 ٢٠٠٥/١/٢ – ٢٠٠٠ البلدان الغنية بالموارد المعدنية، -٢الجدول 

  متوسط الإيرادات السنوية

  ٢٠٠٥-٢٠٠٠من المعادن 

  متوسط الصادرات السنوية من

  ٢٠٠٥-٢٠٠٠من المعادن 

 استنفاد المعادن

)٤)/٢٠٠٤    

  

  البلد

  

  

  

  المعدن

  

من مجموع % 

إيرادات المالية 

  ٣/العامة

من % 

إجمالي الناتج 

  المحلي

من مجموع % 

الصادرات  إجمالي

  )السلع(

ي من إجمال% 

  الناتج المحلي

من إجمالي % 

  الدخل القومي

  …  ٣٢٫٣ ٧٩٫٥ ٢٠٫٦ ٦٢,٥  الماس  بوتسوانا
 ١٠٫٨ ١١٫٧ ٣٩٫١ ٢٫٢ ٩٫٤  النحاس  *شيلي

  …  ١١٫٩ ٥٢٫٧ …  …   الماس  جمهورية الكونغو الديمقراطية
 ٠٫٢ ١١٫٠ ٣٣٫٤ …  …   الذهب  *غانا
 ١٫٠ ١٩٫٠ ٨٧٫٧ ٢٫٤ ١٧٫٨  الألومنيوم/ البوكسيت  غينيا

القصدير والنحاس والذهب   *إندونيسيا

 ١٫٦ ٢٫٣ ٧٫٣ …  …   والفضة
 ٠٫١ ٣٫٥ ١٢٫٤ ٠٫٢ ٠٫٧  الفوسفات والبوتاس  *الأردن

  …  ١٢٫٥ ٣٩٫١ ٠٫٣ ١٫٧  الذهب  *جمهورية قيرغيزستان
  …   …   …  …  …   الماس  ليبيريا

 ١٠٫٩ ١٦٫٢ ٥٣٫٤ …  …   ركاز الحديد  موريتانيا
 ٨٫٤ ٢٦٫٣ ٥١٫٢ ٢٫٩ ٨٫٢  لنحاس والذهبا  *منغوليا
  …  ٢٠٫٠ ٥٩٫٩ ١٫٩ ٥٫٩  الماس  ناميبيا
 ٢٫١ ٨٫١ ٥٠٫٨ ١٫٥ ٣٫٣  الذهب والنحاس والفضة  *بيرو

 ٢٥٫١ ٤٧٫٩ ٧٧٫٦ ٥٫٦ ١٧٫٩  الذهب  *بابوا غينيا الجديدة
  …  ١٠٫١ ٨٧٫٠ ٠٫٢ ٠٫٩  الماس والبوكسيت والروتيل  سيراليون

 ٠٫٦ ٦٫٤ ٢٧٫٢ …  …   تين والفحمالذهب والبلا  جنوب إفريقيا
  …  ٨٫٦ ٢٩٫٨ …  …   الذهب  أوزبكستان

 ٣٫٧ ١٦٫٦ ٦٠٫٥ …  …   النحاس  زامبيا
 ٦٫٠ ١٥٫٦ ٤٩٫٩ ٣٫٨ ١٢٫٨   متوسط

  
  .في مجال المالية العامة بالنسبة للبلدان التي تحمل علامة النجمة، قام صندوق النقد الدولي بإعداد ونشر تقارير عن مراعاة المعايير والمواثيق ١/
بلوغ متوسط حصة إيرادات ) ١: ( جميع البلدان التي تعتبر غنية بالهيدروكربونات أو الموارد المعدنية أو كليهما على أساس المعايير التالية٢ يشمل الجدول ٢/

بلوغ متوسط حصة عائدات صادرات ) ٢(، أو ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠ الفترة على الأقل خلال% ٢٥الهيدروكربونات أو المعادن أو كليهما من مجموع إيرادات المالية العامة 

لا ) هما إندونيسيا والأردن(وهناك بلدان . ٢٠٠٥-٢٠٠٠على الأقل خلال الفترة % ٢٥الهيدروكربونات أو الموارد المعدنية أو كليهما من مجموع عائدات التصدير 

  . ولدى إندونيسيا وموريتانيا وأوزبكستان موارد هيدروكربونية كبيرة. لأهمية المعادن بالنسبة لاقتصاديهماتفيان بمعايير بيانات القائمة ولكن تضمهما القائمة بسبب 
  . الإيرادات شاملة المنح٣/

شير إلى القصدير وت. ويعادل استنفاد الموارد ناتج ريع وحدة الموارد وكميات المعادن المادية المستخرجة.  تعريف مؤشرات التنمية الصادرة عن البنك الدولي٤/

  .والذهب والرصاص والزنك والحديد والنحاس والنيكل والفضة والبوكسيت والفوسفات
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  الملحق الثاني                      
  

  )٢٠٠٧(  المالية العامةالممارسات السليمة في مجال شفافيةميثاق 

  
   وضوح الأدوار والمسؤوليات–أولا 

  
 القطاع العام، وبينه وبين باقي قطاعات الاقتصاد، يجب التمييز بين القطاع الحكومي وباقي ١-١

 .وينبغي أن تكون أدوار السياسات والإدارة داخل القطاع العام واضحة ومعلنة للجمهور
  
 .ينبغي توضيح الهيكل التنظيمي للحكومة ووظائفها ١-١-١
  
  .ضوحبو في الحكومة محددة القضائيةوالتشريعية و التنفيذية اتالسلطينبغي أن تكون اختصاصات  ٢-١-١
  
  .توخي الوضوح في تحديد مسؤوليات مختلف مستويات الحكومة، والعلاقات فيما بينها ينبغي ٣-١-١
  
  .ةالعامالمؤسسات ينبغي الارتكاز على ترتيبات واضحة فيما يخص العلاقات بين الحكومة و ٤-١-١
  
   .اعد وإجراءات واضحةينبغي توخي العلانية في إدارة علاقات الحكومة مع القطاع الخاص وفقا لقو ٥-١-١
  
  
  . لإدارة المالية العامة ومعلنإداري واضحتنظيمي و وضع إطار قانوني ونبغي ي٢-١
  
قوانين ولوائح وإجراءات إدارية شاملة للموازنة والضرائب وقضايا المالية العامة لا بد من وجود  ١-٢-١

  .ال العامةالأخرى لتنظيم عمليات التحصيل والارتباط والإنفاق بالنسبة للأمو

  

على القوانين والقواعد التنظيمية المتعلقة بتحصيل الإيرادات الضريبية تيسير الاطلاع نبغي ي ٢-٢-١

الضريبية، وكذلك المعايير التي تسترشد بها الإدارة في ممارسة الصلاحيات الاستنسابية الإدارية عند  وغير

في الطعون المتعلقة بالالتزامات الضريبية ويجب النظر . تطبيقها، والتأكد من وضوحها وسهولة فهمها

  .في الوقت المناسب الضريبية وغير

  

، وبشأن التغييرات القوانين المقترحة والتغييرات التنظيميةإتاحة وقت كاف للتشاور بشأن  نبغيي ٣-٢-١

  .الأوسع نطاقا في مجال السياسات، إن أمكن
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كومة وكيانات القطاع العام أو القطاع الخاص، بما في نبغي أن تكون الترتيبات التعاقدية بين الحي ٤-٢-١

، متسمة بالوضوح وسهولة الاطلاع إدارة حقوق الامتياز العامةشركات الموارد والجهات المسؤولة عن  ذلك

  .عليها

  

لا بد من وجود أساس قانوني واضح تستند إليه إدارة الخصوم والأصول الحكومية، بما في ذلك منح  ٥-٢-١

  .تفاع بالأصول العامة أو استغلالهاحقوق الان
  

  
   علانية عمليات الموازنة–ثانيا 

  
ينبغي أن تتقيد عملية إعداد الموازنة بجدول زمني ثابت وأن تسترشد بالأهداف المحددة في  ١-٢

 .مجال الاقتصاد الكلي وسياسة المالية العامة
  

ا ينبغي إتاحة الوقت الكافي للهيئة التشريعية كم. وضع جدول زمني لإعداد الموازنة والتقيد به نبغيي  ١-١-٢

  .لكي تنظر في مشروع الموازنة

ينبغي أن تكون الموازنة السنوية واقعية، وينبغي إعدادها وعرضها ضمن إطار شامل متوسط الأجل   ٢-١-٢

وينبغي توخي الوضوح في تحديد وتفسير أهداف . للسياسات الاقتصادية الكلية وسياسة المالية العامة

  . المالية العامة وأي قواعد متعلقة بالمالية العامة

ينبغي تقديم وصف لأهم الإجراءات على جانبي النفقات والإيرادات ومدى مساهمتها في تحقيق   ٣-١-٢

وينبغي كذلك تقديم تقديرات لآثارها الحالية والمقبلة على الموازنة . أهداف سياسة الموازنة

  .اق الأوسعوانعكاساتها الاقتصادية على النط

الافتراضات وينبغي أن تكون . ستمرارية المالية العامةينبغي أن تتضمن وثائق الموازنة تقييما لا  ٤-١-٢

تقديم تحليل  ينبغي الأساسية للتطورات والسياسات الاقتصادية واقعية ومحددة بوضوح، كما

  .الحساسية

 مولة من الموازنة ومن خارج الموازنةالمآليات واضحة لتنسيق وإدارة الأنشطة لا بد من وجود   ٥-١-٢

  .ضمن الإطار الشامل لسياسة المالية العامة
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  .ينبغي توفير إجراءات واضحة لتنفيذ الموازنة ومتابعتها والإبلاغ بنتائجها  ٢-٢
  

موثوقا لمتابعة الإيرادات والالتزامات والمدفوعات أساسا النظام المحاسبي ينبغي أن يوفر   ١-٢-٢

  .والخصوم والأصولوالمتأخرات 

 ،ينبغي موافاة الهيئة التشريعية بتقرير نصف سنوي في الوقت المناسب عن تطورات الموازنة  ٢-٢-٢

  .على الأقلكل ثلاثة أشهر يجب نشر تقارير أخرى أكثر تواترا  كما

على المالية ينبغي موافاة السلطة التشريعية بمقترحات عن الإيرادات والنفقات التكميلية أثناء السنة   ٣-٢-٢

  .نحو يتسق مع عرض الموازنة الأصلية

في ذلك مطابقتها  الحسابات الختامية المدققة وتقارير هيئة التدقيق، بماينبغي موافاة السلطة التشريعية ب  ٤-٢-٢

  .مع الموازنة المعتَمَدة، ونشرها في غضون سنة

  

  

  إتاحة المعلومات للاطلاع العام   -ثالثا
  

، المالية العامة السابقة والحالية والمقبلةعن أنشطة هور بمعلومات شاملة ينبغي تزويد الجم  ١-٣

  . العامةالماليةفيما يتصل بأهم المخاطر عن و
  

المالية العامة المنشورة جميع ينبغي أن تشمل وثائق الموازنة والحسابات الختامية وغيرها من تقارير   ١-١-٣

  .هاأنشطة الحكومة المركزية داخل الموازنة وخارج

الموازنة في آخر  عن حصيلة الموازنة السنوية للمعلومات الواردة في معلومات مماثلة وفيرتينبغي   ٢-١-٣

في مجملات الموازنة الرئيسية التنبؤات وتحليل الحساسية بالنسبة ل، بالإضافة إلى على الأقلسنتين 

  . على الأقللسنتين التاليتين للموازنة المعنيةا

الالتزامات الاحتمالية  ومن وثائق الموازنة بيانات تصف طبيعة النفقات الضريبيةينبغي أن تتض  ٣-١-٣

، بالإضافة إلى الحكومة المركزية ودلالتها بالنسبة للمالية العامةالتي تمارسها نشطة شبه المالية الأو

  .في مجال المالية العامةهم المخاطر تقييم لأ

يع مصادر الإيرادات الرئيسية، بما في ذلك الأنشطة من جم ينبغي تصنيف المقبوضات المحصلة  ٤-١-٣

  .في وثائق الموازنة السنويةبصفة مستقلة المتعلقة بالموارد والمساعدات الخارجية، 

 صول الماليةالأ والدين العاممعلومات عن مستوى وتكوين أن تنشر  الحكومة المركزية على  ٥-١-٣

ا حقوق المعاشات التقاعدية، وانكشاف الضمانات، ومنه(الحكومية، وأهم الالتزامات بخلاف الدين 

  .، وأصول الموارد الطبيعية)والالتزامات التعاقدية الأخرى
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 وماليات دون المركزيةينبغي أن تتضمن وثائق الموازنة الإبلاغ بالمركز المالي للحكومات   ٦-١-٣

  .عامةالمؤسسات ال

  . الطويلالعامة في الأجلالمالية لحكومة نشر تقرير دوري عن يتعين على ا  ٧-١-٣

  

 يعزز واتبشكل يتيسر معه تحليل السياسينبغي توفير معلومات عن المالية العامة   ٢-٣

  .المساءلة
  

 تقديم الموازنة يتسم بالوضوح والبساطة في موعدتوزيع مرشد موجز للموازنة التوسع في  ينبغي  ١-٢-٣

  .السنوية

لى أساس إجمالي، مع التمييز بين الإيرادات والنفقات والتمويل، عالمالية العامة  إبلاغ بيانات نبغيي  ٢-٢-٣

  . الاقتصادية والوظيفية والإداريةاتتصنيف النفقات على أساس الفئو

يعادلهما على أساس الاستحقاق،  ، أو ماللحكومة العامةوالدين الإجمالي  الكليالرصيد ينبغي اعتبار   ٣-٢-٣

أخرى مالية بمؤشرات واستكمالهما حيثما أمكن ،  الماليةلحكوما لمركز ين موجزين قياسيينمؤشر

  .القطاع العام، وصافي الدينرصيد ، ومثل الرصيد الأساسي

  .الرئيسيةالموازنة أهداف برامج المحرزة على مستوى نتائج باليجب إبلاغ السلطة التشريعية سنويا   ٤-٢-٣

  

  .لمناسبيجب التعهد بنشر معلومات المالية العامة في الوقت ا  ٣-٣
  

  .الحكومة التزاما قانونيا على المناسب الوقتفي أن يكون نشر معلومات المالية العامة ينبغي   ١-٣-٣

  .والتقيد بها المالية العامة معلوماتالجداول الزمنية لنشر ب مسبقا التصريحيجب   ٢-٣-٣

  

  ضمانات الموضوعية   -رابعا
  

  . المتعارف عليهار جودة البياناتيجب أن تستوفي بيانات المالية العامة معايي  ١-٤
  

لإيرادات في ا العامة الأخيرةلاتجاهات وتحديثاتها بمثابة انعكاس لالموازنة تنبؤات  ينبغي أن تكون  ١-١-٤

  .على صعيد السياساتلتزامات المحددة الا، والأساسية ة الكلييةتطورات الاقتصادالوالنفقات، و

إعداد في والحسابات الختامية إلى الأساس المحاسبي المستخدم ينبغي أن تشير الموازنة السنوية   ٢-١-٤

  .المعايير المحاسبية المتعارف عليهااتباع وينبغي . وعرضهاالمالية العامة بيانات 
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لبيانات ذات الصلة ومطابقة لفي تقارير المالية العامة متسقة داخليا الواردة بيانات يجب أن تكون ال  ٣-١-٤

وينبغي تفسير أهم التعديلات في بيانات المالية العامة التاريخية وأي . ىمن مصادر أخرالمستمدة 

  .تغيير يطرأ على تصنيف البيانات

  

ينبغي إخضاع أنشطة المالية العامة للرقابة الداخلية الفعالة وأن تتوفر لها الضمانات   ٢-٤

  .الوقائية
  

  .ميين واضحة ومعلنة بما فيه الكفاية أن تكون المعايير الأخلاقية لسلوك الموظفين العمونبغيي  ١-٢-٤

  .للأطراف المعنيةوإتاحتها ينبغي توثيق إجراءات وشروط التوظيف في القطاع العام   ٢-٢-٤

  .ينبغي تيسير الاطلاع على لوائح التوريد المستوفية المعايير الدولية ومراعاتها في الواقع العملي  ٣-٢-٤

 وبيع الأصول العامة، مع تحديد المعاملات الكبيرة بصفة ينبغي توخي العلانية في عمليات شراء  ٤-٢-٤

  .مستقلة

 إجراءات مع إفساح المجال لمراجعةالداخلي، تدقيق لل أنشطة الحكومة العامة وماليتها إخضاعينبغي   ٥-٢-٤

  .التدقيق

 هذه وأن تضمن، ة سياسيات أي توجيهضدالوطنية توفير الحماية القانونية لإدارة الإيرادات يجب   ٦-٢-٤

  .للاطلاع العام تقارير دورية عن أنشطتها الإدارة حقوق الممولين وطرح

  

  .ينبغي إخضاع معلومات المالية العامة للفحص الخارجي  ٣-٤
  

 الحسابات أو هيئة مماثلة تدقيقهيئة وطنية ل بمعرفة فحصينبغي إخضاع المالية العامة والسياسات لل  ١-٣-٤

  .مستقلة عن السلطة التنفيذية

جميع موافاة السلطة التشريعية ب مماثلةالهيئة ال الحسابات أو تدقيقوطنية لالهيئة لا يتعين على  ٢-٣-٤

  . إجراءات المتابعةرصدآليات للا بد من وجود و. نشرهاوتقاريرها، بما في ذلك التقرير السنوي، 

قتصادية الكلية التي تستند إليها، ينبغي دعوة خبراء مستقلين لتقييم تنبؤات المالية العامة، والتنبؤات الا  ٣-٣-٤

  .وافتراضاتها الأساسية

  .العامة ينبغي توفير الاستقلال المؤسسي للجهاز الإحصائي الوطني للتحقق من جودة بيانات المالية  ٤-٣-٤
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